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 ينحني لها الفؤاد وفاءً والدتي العزيزة ن  الى م  

ن   الى  اخواتي الاعزاءوقف معي أخي و  م 

 علي نور طريقي الى ولديالى زوجتي و 

 
 
 رماء في كلية القانون الى اساتذتي الك

ن  الى كل   ن اصدقائي في اكمال حلمي الدراس يساندني م   م 

 شجعني ن  الى كل م  و 

 
 
 ألمتواضع على هدي هذا الجهد اأ
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 عرفان شكر و 

ل بعونه على كلماته لما أنعم به علي وتفض  م سلطانه ومداد ظ  وع   ر لله جل  والشك   بدايةً الحمد   
                  هرينالطيبين الطا   ل بيته  آعلى أشرف الخلق محمد و  والسلام   والصلاة   ،اتمام هذا الجهد البسيط

 (.له وسلمآ)صلى الله عليه و 

 لى كل  إية و ن ساندني في مسيرتي الدراسوالتقدير إلى كل م   الشكر   م بوافر  تقد  أ ن  ألا إلا يسعني  
فالشكر لهم  (الخالق المخلوق لم يشكر   لم يشكر   ن  م  )ن القول يد العون والمساندة لي انطلاقاً م   ن مد  م  

 .جميعاً ومحبتي واعتزازي بهم

 ى الرسالهـــــــــــــــــــــــــــــالمشرف عل ر إلىـــــــــــــــــــــــــــــر والاعتزاز والتقديــــــر الشكـــــــــــــــه بوافـــــــــــــــــــــــتوجأو  
تويه( على مساندتي وارشادي طول مسيرتي الدراسية  ةلمساعد الدكتور الفاضل )يسار عطيستاذ الأا

رشادات لإتمام هذا العمل على ما هو عليه فله أسمى إملاحظات و  ن  والبحثية ولكل ما قدمه لي م  
 .الله عني كل خير ه وجزا  هوام حفظالله دعبارات الثناء والتقدير، سائلين 

جامعة ميسان والى جميع  /الجزيل لكليتي كلية القانون وإلى عمادة كلية القانون  بالشكر   تقدم  أو  
الشكر موصول الى و  ،عداد هذا البحثإ فاضل ولكل من أرشدني أو ساهم في الأساتذة التدريسيين الأ

 .ابداء الملاحظات القيمةالمناقشة لقراءتكم رسالتي و لجنة عضاء وأ ساتذتي رئيس أالسادة 

جامعة  /الجزيل والامتنان والمحبة إلى جميع العاملين في مكتبة كلية القانون  تقدم بالشكر  وأ 
الله فجهدهم يستحق الثناء والشكر فجزاهم  ،وفي جميع المكتبات العراقية لما قدموه من عون لي ،ميسان

  خيراً ووفقهم لما فيه الخير.  
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 الملخص

لسياسي اوالزراعي والاستقرار الاجتماعي و ساسية للتطور الصناعي لأالمياه هي القاعدة ا ت ع د 
لحدوث تلافيا ً  ،المائية الدوليةنظم استخدامات المجاري قواعد قانونية ت  تنظيم و  الضروري وجود   ن  فم  

 ،لتحل تلك النزاعات و الجماعية والشارعةأالدولية الثنائية  النزاعات بسبب المياه عن طريق الاتفاقيات
ارتكبت ذلك العمل غير المشروع  ي خرق للقواعد الدولية مسؤولية اتجاه الدولة التيأعلى  ذ يترتب  إ
علانات العالمية بهذا الخصوص كاتفاقية لإايد من الاتفاقيات و رت العدد  لذا ص   ،تلتزم بالتعويض عنهو 

ستخدام المجاري قانون أ )مم المتحدة لأاتفاقية او  1966وقواعد هلسنكي عام  1921 برشلونة عام
ير في فالمسؤولية الدولية تهتم الى حدٍ كب ،(1997المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية عام 

الاتفاقيات  وقد لعبت   ،مور المتعلقة بالمجاري المائية الدوليةلأمنها االدولية و وضاع لأاستقرار ا
علان إف ،علانات الدولية دوراً بارزاً في هذا المجال من خلال تطوير قواعد استغلال المياه العذبةلإاو 

في شؤون علاقات الدولية م الول وثيقة دولية تنظ  أ عد  ي   1972ل التنمية البشرية عام ستوكهولم حو 
ن تأخذ بمبدأ التعاون م ن  أعلى عاتق الدول ومن هنا يقع  ،ضرارأمن  يصيبهاما المسؤولية ع  البيئة و 

بنظر خذ لأاوالحد من بناء السدود و  ،للمياه الضار تمنع الاستغلال ن  أخلال تنظيم اتفاقيات من شأنها 
او  الجفاف او زيادة مخاطر الفيضاناتوضع استراتيجيات عامة لمعالجة الاعتبار التغيير المناخي و 
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 مةقد  الم  

 موضوع الدراسة  :اولاا 

هي مسألة التوازن بين السيادة الوطنية  اليومواجه المجتمع الدولي إحدى أبرز التحديات التي ت 
بسيادة قانونية على أجزاء المجاري المائية الواقعة داخل  تحتفظ الدول المتشاطئة إذ   ،والالتزامات الدولية

ولكن  ،الاستخدامات الاخرى و  حدودها، مما يمنحها الحق في استخدامها للأغراض الصناعية والزراعية
هذه الاستخدامات قد تؤدي إلى استنزاف الموارد المائية أو تلوثها، وهو ما يؤثر على حقوق الدول 

ومن هنا تنشأ إشكالية المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة  ، (1)ن هذه المياهالأخرى في الاستفادة م
قد أولت منظمة الأمم المتحدة موضوع استخدام و  ،عن الاستخدام غير المستدام للمجاري المائية

الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية اهتماما كبيرا نتيجة إدراكها للمخاطر التي يمكن أن تنجم 
لى الأمن والسلم عن الصراع بين الدول التي تقع على مجرى النهر الدولي، والتي من شأنها التأثير ع

لاتساع موجة  عد من الموارد الطبيعية التي تعاني من الندرة نظراً العذب ي   الماء   ن  أخاصة و  ،الدوليين
كما يساهم اتساع دائرة الاستخدامات النهرية  ،نتيجة التغيرات المناخية في العالم ،الجفاف والتصحر

كل هذه العوامل ساهمت  ،مشاكل التلوث النهري  من الأكثر تطورا كتوليد الطاقة الكهربائية في المزيد
وهذا ما جعل المجتمع الدولي يسعى  ،صف للمياه في العالمن  بشكل كبير في عدم التقاسم العادل والم  

تقنين العديد من الأعراف  من خلال وذلك ملاحيةالغراض غير للأمائية المجاري ال تنظيم استخدام الى
تي ضرار اللأل المسؤولية الدولية عن اتحم  دول الأطراف فيها على احترامها و الدولية كوسيلة لإلزام ال

من دول المنبع على دول  الضارة الزراعيةمن جراء الاستخدامات الصناعية و  ةتلحق الدول المشترك
توتر بين الحق في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، الصناعية لذا هناك  ،المصب

والزراعية من جهة، والالتزامات الدولية تجاه حماية هذه الموارد وضمان استخدامها العادل والمستدام 
فالمجاري المائية الدولية ت ع دُّ موارد حيوية مشتركة بين عدة  ،من جهة أخرى بين الدول المتشاطئة 

دول، وبالتالي فإن استخدامها المفرط أو غير المسؤول قد يؤدي إلى أضرار بيئية واقتصادية كبيرة 
ائية الدولية قواعد المجاري المللذا كان هناك تنظيم  ،تلحق بالدول الأخرى المتشاركة في هذه المجاري 

                                                           

في‌الشرق‌الاوسط‌نزاعات‌محتملة‌وتعاون‌مأمول،‌(‌د.‌عبد‌العزيز‌محمد‌البسام،‌سمير‌محمود‌شاذلي،‌المياه‌ (1

‌23،‌ص‌1998المطابع،‌جامعة‌الملك‌سعود،‌الرياض،‌،‌النشر‌العلمي‌و1ط
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ي غير الشؤون الملاحية لعام مم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية فلأفاقية امن خلال ات
1997(1) . 

بتكوين  2001المتحدة على عاتقها عام  للأمموربية التابعة لأالاقتصادية ا اللجنة  ت خذ  أقد و  
نشطة خطرة أالضرر العابر للحدود والناشئ عن سؤولية عن الم وضع برتوكول يخصُّ عمل حكومي و 

ل مجاري المياه العابرة للحدود استعماحماية و  بشأن ةالخاص 1992في نطاق اتفاقية عام  ذلكو 
في مدينة  2003 تم عقد مؤتمر في عامو  ،1992قية الحوادث الصناعية عام اتفاو  ،والبحيرات الدولية

التعويض عن الضرر علية المسؤولية المدنية و  وأطلقدولة  (22)من قبل  هم التوقيع عليت  كييف 
 .ثار العابرة للحدود جراء الحوادث الصناعيةلآالناشئ من ا

    -:الدراسة اشكالية :ثانياا 

تتمثل إشكالية هذه الدراسة في التوازن بين السيادة الوطنية للدول المتشاطئة على المجاري المائية     
تمتلك الدول حق السيادة  فمن جهة ،المتعلقة باستخدام هذه المجاري والالتزامات الدولية  ،الدولية

 ،وزراعيةالقانونية على الأجزاء الواقعة داخل حدودها، مما يمنحها حق استغلالها لأغراض صناعية 
 اً لمائية أو تلوثها، مما ينعكس سلبقد تؤدي هذه الاستخدامات إلى استنزاف الموارد ا ومن جهة أخرى 

 سنحاول الاجابة على بعض التساؤلات :، و على الدول الأخرى التي تعتمد على نفس المجاري المائية

مدى المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المستدام للمجاري  ما  -1
 .المائية الدولية

 .اعات بين الدول المتشاطئةما هي الآليات القانونية الدولية التي يمكن من خلالها الحد من النز  -2

  -:اهمية الدراسة :ثالثاا 

تبرز أهمية الدراسة من خلال تناولها لموضوع حيوي يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي  
فمع ازدياد الطلب على المياه العذبة بسبب  ،والاجتماعي للدول المتشاطئة على المجاري المائية الدولية

التغيرات المناخية والأنشطة الصناعية والزراعية، تزداد حدة النزاعات بين الدول حول استغلال هذه 
الموارد لذا، تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تنظيم قانوني واضح وعادل يحكم 

                                                           

،‌‌1المسلحة،‌طالمنشآت‌المائية‌اثناء‌النزاعات‌الحماية‌الدولية‌لموارد‌المياه‌و(‌د.‌فراس‌زهير‌جعفر‌الحسيني،‌ (1

‌.‌265-260،‌ص‌2009منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌
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كما أن البحث في هذا الموضوع  ،حد من النزاعات الناشئة عنهااستخدام المجاري المائية الدولية، وي
 .يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتطوير استراتيجيات مستدامة لاستخدام الموارد المائية المشتركة

  -:اهداف الدراسة :رابعاا 
  -:من الاهداف التي سوف نتطرق اليها من خلال البحث هي 

الإطار القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية من خلال دراسة الاتفاقيات  تحليل -1
بشأن استخدام ، 1997والمعاهدات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

 .المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية
خدام غير المستدام للمجاري المائية، تحديد المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الاست -2

والبحث في مدى التزام الدول بتعويض الأضرار التي تلحق بالدول الأخرى جراء الاستغلال غير 
 .المسؤول للمياه

مناقشة المبادئ التي تحكم استخدام المياه الدولية، مثل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول،  -3
 .لدولي لحل النزاعات المتعلقة بالمياهومبدأ عدم التسبب بالضرر، والتعاون ا

دراسة حالات عملية لتوضيح تأثير النزاعات المائية بين الدول، مع التركيز على الأنهار الدولية  -4
 .مثل دجلة والفرات، وتحليل مدى تطبيق القواعد القانونية الدولية في هذه الحالات

امل لفهم الجوانب القانونية من خلال هذه الأهداف، تسعى الدراسة إلى تقديم إطار متك
 .والمسؤولية الدولية المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية

 
  -:نطاق الدراسة :رابعاا 

ولية في يتحدد نطاق البحث في دراسة الاتفاقيات المنظمة لاستخدام المجاري المائية الد 
قانون استخدام المجاري المائية الدولية في  لى دراسة اتفاقيةإنعرج و  ،الاغراض غير الملاحية

رست أالتي  ةلأنها الاتفاقية النموذجي ،1997م عا مم المتحدةلأا الاغراض غير الملاحية الصادرة عن
بها  مم المتحدة وكان العمل  لأقانون الدولي في ان قبل لجنة العت م  التي وض   ةوالشامل ةالعام القواعد  

ص خشكاليات التي ت  لإحيث عالجت الكثير من ا اً من عشرين عام كثرأها استغرق تنضيد نصوصو 
مية كبيرة في الجانب الاقتصادي هأ م ن   تالفراو  ةلما نهري دجلو  ،ةبالمجاري المائية الدولية العذ  

 ،جراء الاستخدامات من قبل دول المنبع ةيعتبر العراق من الدول المتضرر إذ عراق والزراعي في ال
  . تشاطئةحاطة بالمشاكل بين الدول الملإاالدولية و  ارنهلأابعض يضا أراستنا ديدخل في نطاق و 
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  -:الدراسة يةمنهج :خامساا 

التحليلي فعن طريق المنهج  ،انسجاماً مع طبيعة هذه الدراسة سيتم اعتماد المنهج التحليلي لها 
الدولية عن  تحقق المسؤوليةكيفية في القانون الدولي العام و  ةيمكننا دراسة القواعد والاحكام العام

 .في المجرى المائي الدولي  الضار زراعيالالاستخدام الصناعي و 

  -:دراسات سابقة :سادساا 

 /جامعة بغداد ،رسالة ماجستير مقدمة من الباحث نوري رشيد نوري الشافعي ،نهار الدوليةلأتلوث ا -1
من تأثير العابر للحدود ولما له   التلوث ت هذه الدراسة خطورة حيث تناول ،2006 –كلية القانون 

على  يؤثر هذاو  ،نهارلأالنفايات السامة والقاءها في ا على البيئة على المستوى الدولي بسبب انتقال
كذلك نهار الدولية و لتعريف بالأاوعرفت الدراسة البيئة وتلوث المياه و  ،الطبيعيةالموارد البشرية و 

 .القانوني نظامهانهار الدولية و لأنواع األبحث في ا

اطروحة  ،النهر الدولي المفهوم والواقع في بعض انهار المشرق العربي صبحي احمد زهير العادلي، -2
بيان المراحل التي مر بها  دراسةتناولت ال،  2007 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ،دكتوراه 

وتطور المصطلحات والتسميات للحصول على أعلى  النهر الدولي ومدى الاختلاف حول مهفومه
وما هي حقيقة الوضع  ،نسبة ممكنة من الاتفاق حولها وما رافق ذلك من نظريات ناظمة له

، وهل تتفق مواقف دولها مع القوانين والأعراف الدولية والقواعد القانونية الدولية رالقانوني للأنها
مرت بمراحل عديدة اتسمت بالتدرج والبطء وما رافق الناظمة للأنهار الدولية؟ وهي حقيقة قد 

مصطلحاتها من معارضة إلى أن توصلت الاتفاقية الدولية الأخيرة للأمم المتحدة إلى تعريف قد 
يكون الأقرب إلى الصواب، وما لازم هذا التطور من ظهور لنظريات مختلفة تنوعت بين أقصى 

قبولة ومنطقية عادت بالفائدة على مفهوم النهر التشدد والتمسك بوطنية المياه إلى نظريات م
 .الدولي

ايمان فريد الديب، الطبيعة القانونية للمعاهدات الخاصة بالانتفاع بمياه الانهار الدولية )المجاري  -3
المائية الدولية( في اغراض الملاحة مع دراسة تطبيقية للاتفاقيات المتعلقة لنهر النيل، اطروحة 

تناولت الدراسة ماهية قانون الانهار الدولية ، و 2007جامعة القاهرة،  الحقوق،دكتوراه، كلية 
الوقوف على الطبيعة ت غير ملاحية للانهار الدولية، و المعاصرة ومبادئه المتعلقة بالاستخداما

 المتميزة لمعاهدات هذا الاستخدام.
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المستخدمة لاغراض غير  لهيب صبري ديوان الطائي، الاحكام الخاصة بالمجاري المائية الدولية -4
، وتناولت الدراسة الى 2011وق، جامعة الشرق الاوسط، ملاحية، رسالة ماجستير، كلية الحق

الجهود الدولية التي عملت على ولي وتطوره في القانون الدولي، و تعريف النهر الدتوضيح نشأة و 
ولية للأغراض غير ارساء بعض القواعد العرفية التي كانت تحكم استخدام مجاري المياه الد

 الملاحية .
كلية  /طروحة دكتوراه جامعة الجزائرأ ،في الدول العربية للأنهارالنظام القانوني  ،دالع الجوهر -5

القانونية لا لبعض القواعد إات المائية لم تخضع سة بأن الممر  نت الدراتضم  و  ،2022 -الحقوق 
ة ما بين الدول ذات المجرى برم  الاطراف الم  المتعددة عراف والمعاهدات الثنائية و لألة في االمتمث  

من استخدامات جديدة نهار الدولية لأن قوانين منظمة لاستخدام مياه االبحث عو  ،المائي الواحد
  .الفراتالدول المتشاطئة مثل نهر النيل ودجلة و التزامات لبيان حقوق و 

رسالة ماجستير جامعة  ،نهار الدوليةلأالسدود على ا لإنشاءالنظام القانوني  ،ود فتحي عبد الجليل -6
 هننهار الدولية لألأى اقامة السدود علإالدراسة موضوع  لتتناو و  ،2022 –كلية القانون  /البصرة

ذا إل المنازعات بين الدول المشتركة حصو السلبية لبعض الدول و  ثاره  آبسبب حساس موضوع مهم و 
 .سدودنشاء الت الدول بمبادئ القانون الدولي لإما التزم

حيث  ،في هذا المجال اينكر الدراسات القيمة التي سبقتنالموضوع الذي سنقوم بدراسته لا  ان  و  
كيف تقوم المسؤولية الدولية جداً وهي الاستخدام الصناعي والزراعي و  ةحثي قد تناول جزئية مهمب ن  إ

  .بحق من يخالف مبادئ القانون الدولي العام

 -:هيكلية الدراسة :سابعاا 

 اري لاستخدام المجطار المفاهيمي لإول الأالفصل ا ضمن  ى فصلين ت  لإ البحث   خطة   مت  س  ق   
الثاني عن المبادئ التي و  نهار الدوليةلأا مفهوم وللأا ،لى مبحثينإا بتقسيمه من  قد ق  و  ةالدولي ةالمائي

الدولية عن  المسؤوليةتضمن ما الفصل الثاني فقد أ ،تحكم استخدامات المجاري المائية الدولية
ول نشأة لأمن خلال مبحثين ا المجرى المائي الدوليب الضار ستخداملاالاضرار الناجمة عن ا

 ثممن و  ،نهار الدوليةلأتلوث ا عن فيه المسؤولية الدولية المبحث الثاني تناولناو  ،المسؤولية الدولية
  .مقترحاتاستنتاجات و  افيهذكرنا  ةخاتمالى  في تلك الدراسة حيث ننتهي الخوض

 



 

 

 
 
 
 
 
 وللأالفصل ا

 الإطار المفاهيمي لاستخدام المجاري المائية الدولية
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 وللأ الفصل ا
  الإطار المفاهيمي لاستخدام المجاري المائية الدولية

ينعدم وجودها مرتبط بوجود المياه و ة و همية بالغة في حياة المجتمعات والكائنات الحيأ للمياه  ن  إ 
التقني وعها نظراً لزيادة سكان العالم والتقدم الصناعي و ولتعدد مجالات استخدام المياه وتن ،نعدامهاإب

في  اً صوصخ ،هاو يصعب الحصول علي اً جعل من المياه مورداً محدود ،الذي يشهده العالم حالياً 
 وكانت علىالدولي العام بالأنهار الدولية لذا اهتم القانون  ،المجتمعات التي يعاني مناخها الجفاف

  .(1)مرحلة الثورة الصناعية في فرنسا ولها مرحلة القرون الوسطى و أ ،مراحل

المائية لأغراض صناعية  الطاقة للتطور الذي شهده العالم فكان بالإمكان استخدام نظراً و  
قواعد  ليضع ،مشاكل المياهبيهتم  المجتمع الدولي ا جعلم  م   ،التلوث الحفاظ على المياه منزراعية و و 

خذ المجتمع الدولي بتطوير القوانين أف ،نهار المشتركةلأدارة الإزم بها الدول تتلل تنظيميةقانونية و 
قد صدرت عدة قرارات بالشؤون و  ،غير الملاحية غراضللأار الدولية نهلأبموضوع استغلال ا الخاصة

 الخاصة القانونية نظمةلأدت فيه سبع قواعد بخصوص ااعتموالذي  ،علان مدريدإ منها  ،ائية الدوليةالم
في عام و  ،1960-1955عوام أ خلال  هستخدام المجاري المائية الدولية من خلال دورات انعقاداب

قواعد لاستخدام المياه  الذي أرسى 1966 قواعد هلسنكي عامعقد مؤتمر هامبورغ وسن  1960
لدولي سست التعاون بين الدول المتشاطئة تضمنها تقرير لجنة القانون اأ نهار الدولية مبادئ جديدةلأوا

 بشأن الاستخدامات 1997تحدة لعام اتفاقية الأمم الم مثل  ت  و  ،( المعقود في هلسنكي52)في مؤتمرها 
للمجاري المائية الدولية إطاراً قانونياً شاملًا ينظم جميع الاستخدامات المتعلقة بالمجاري غير الملاحية 

ين الملاحة المائية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالملاحة إلا في حالات التأثيرات المتبادلة ب
  .(2)والاستخدامات الأخرى 

                                                           

دار  ،1ط ،) الهلال الخصيب(المجاري المائية الدولية في بعض الدول العربية ،( د. طالب عبد الله فهد العلواني1)
 .21ص  ،2017، الاسكندرية  ،الفكر الجامعي

كلية القانون جامعة  ،رسالة ماجستير ،الانهار الدوليةالسدود و النظام القانوني لأنشاء  ،فتحي عبد الجليل ود (2)
 .17ص  ،2022 ،البصرة
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 مفهوم نعرض فيه لأولالمبحث ا ،مبحثين إلىنقسم هذا الفصل  ن  أ أينافقد ارت همما سبق قولو  
لى المبادئ التي تحكم استخدامات المجاري الدولية إالمبحث الثاني فيتطرق ما أ ،نهار الدوليةلأا

 .للأغراض غير الملاحية

 وللأ المبحث ا
 مفهوم الانهار الدولية

أصبح من الواضح ان النهج  ،تفاقم تحديات المياه العابرة للحدودلترابط بين الدول و مع تزايد ا 
بداية قرن  العشرين سائداً في القرن التاسع  العشر و الذي كان في التعامل مع الأنهار الدولية و التقليدي 

بالأنهار  منها احتياجات الأفراد المرتبطة ، ويرجع السبب في ذلك إلى عوامل محددةلم يعد كافياً 
سلبي  الصناعي والتكنولوجي الذي كان في بداياته تأثيرلم يكن للتطور و  ،محدودة في ذلك الوقت

ذ تغيرت إالحرب العالمية الأولى،  بعد مر اختلفلأا ن  ألا إ ،بهذه الأنهار اً يستدعي تنظيمًا دوليًا خاص
ا جعل العديد من الأنهار الوطنية تصبح أنهاراً دولية بعد تجزئة الوحدة الدول الجغرافية مم   ارطةخ

 .(1)الأقاليم الوطنية لكثير منالطبيعية 

 ماأ نهار الدولية وأنواعها،لأا تعريفطلبين: نتناول في الأول م علىالمبحث  ملبيان هذا سنقس  و  
 .الدوليةفي الثاني النظام القانوني للأنهار 

 ول لأ المطلب ا
 وأنواعها نهار الدوليةلأ ا تعريف

مفاهيم متطورة تتفق  باعتمادريخية المتعددة أقب التالنهر الدولي على مدى الح   لقد تطور مفهوم 
همية المتمثلة لأتقلصت تلك ارت و ها تغي  ن  إلا إ ،التي كانت لأغراض ملاحية فيما سبقنهر و لوالحاجة ل
   لى ذلك ما جاءت به إشارة إوكانت أول  ،بحت للأنهار استخدامات اخرى صأحيث  ،بالملاحة

                                                           

 .70ص  ،2006 ،كلية القانون جامعة بغداد ،رسالة ماجستير ،تلوث الانهار الدولية ،( نوري رشيد نوري الشافعي1)
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في  ةللملاح ةنهار الصالحلألى استخدام اإ ةحاجعندما كانت هناك ، (1)1814)معاهدة باريس( لعام 
     وردت تعريف الاتفاقية للنهر الدولي ألى مفهوم النهر الدولي إمن خلال التطرق و  ،النقل الدولي

هدة على المعيار الجغرافي ارتكزت المعاكثر و او أ قاليم دولتينأالنهر الذي يفصل او يخترق  ان  )
نهار الدولية قابلة لأبأن ا 1815ئية لمؤتمر فينا سنة النها الوثيقة   ضمنت  كذلك ت  و ، (2)(السياسيو 

 .(3) عدة دولاً  ق و تختر انهار التي تفصل لأوتلك ا للملاحة

، أما الفرع الثاني إلى فرعين: الأول يتناول تعريف النهر الدولي سوف نقوم بتقسيم هذا المطلبو  
 .نهار الدوليةللأ النظام القانونيفيستعرض 

 وللأ الفرع ا
 تعريف النهر الدولي

، هذا هو أو يمر عبر أقاليم أكثر من دولة النهر الدولي هو الذي يشق مجراه بين دولتين متجاورتين   
المفهوم التقليدي للأنهار الدولية، وتعريف النهر الدولي يحتوي على عنصر سياسي، ألا وهو عبوره أو 

حدة، ويخضع تماماً لسيادة دولة، بينما النهر الوطني لا يتجاوز حدود دولة وامجاورته لإقليم أكثر من 
، وللوقوف بشكل أدق على تعريف النهر الدولي سنتناوله من حيث المدلول اللغوي ومن ثم (4) الدولة

 التطرق للمدلول الاصطلاحي، وكما يأتي: 

  :المدلول اللغوي للنهر الدولي :اولاا 

ر  )ف عر  ي    ر ى في الارض و  ،ةحفر  (ن ه ر)بسكون الهاء وفتحها واحدة و (النه  جعل ونهر الماء  ج 
قد ذ كر النهر فـــي و   ،(1)أنهار()جمع النهرو  ،ي هو الماء العذب الغزير الجار  (الن ه ر)و ،(5)لنفسه مجراً 

                                                           

، اذ اعادت وروسيا وبروسيا والنمسا( من جهة اخرى من اهم المعاهدات التي وقعت بين فرنسا من جهة ودول الحلفاء )بريطانيا  (1)
رسم الخارطة الفرنسية والاوروبية من جديد على حد السواء، فقد احاطت المعاهدة فرنسا ولاسيما في حدودها الشرقية والشمالية بمجموعة 

 .29/6/2024، تاريخ الزيارة https://www.google.com/search، متوفر على شبكة الانترنيت، من الدول المستقلة
لتي تحكم التوزيع العادل دراسة لقواعد القانون الدولي ا)دول حوض النيل ، مصر و د. محمد عبد العزيز مرزوق  (2)

 .40ص  ،2010 ،سكندريةالا ،النشرو  ة(، الفتح للطباعمنافع النهر الدوليلمياه و 
 .23ص  ،مصدر سابق د. طالب عبد الله فهد العلواني، (3)

‌.38، ص2018 عمان، ،الدار العلمية الدولية، 1ط  ،نهار الدولية، النظام القانوني للأد. صباح خضر العشاوي (‌ (4
 .284ص  ،1986 ،بيروت ،مكتبة لبنان ،مختار الصحاح ،محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الحرازي  (5)

https://www.google.com/search
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 منَِ وأََنزَلَ وَالأرَضَْ السَّمَاواَتِ خَلَقَ الَّذيِ اللَّهُ﴿ :تعالــــــــىفــــــــي قولـــــه  ،ن مواضـــــع القرآن الكريـــــمالعديـــــد مــــــ

قولـــــه و . (2)﴾الأنَْهَارَ لكَُمُ وَسَخَّرَ بِأَمْرِهِ الْبَحْرِ فِي لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ لكَُمُ وَسَخَّرَ لَّكُمْ رزِْقًا الثَّمَراَتِ مِنَ بِهِ فَأَخْرَجَ مَاء السَّمَاء

اللغويون  رف  ع   قدو  .(3)﴾تُسِيمُونَ فِيهِ شجََرٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِّنْهُ لَّكُم مَاء السَّمَاء مِنَ أَنزَلَ الَّذيِ هُوَ﴿ :تعالى

ن الماء العذب هو الماء الذي إكن استخدامه من المنبع الطبيعي و هو الماء العذب الذي يم)ر النه  
 .(4)(يحتوي على نسبة من الاملاح الذائبة فيه

 :المدلول الاصطلاحي للنهر الدولي :ثانياا 

بعد تطور المجتمع تفرقة بين مفهوم النهر الوطني والنهر الدولي و  ثمة الكلم تكن هنقديما ً  
ميز بين الأنهار الوطنية والأنهار الدولي والثورة الصناعية وتزايد استخدام الأنهار، بدأ الفقه الدولي ي  

ه، مع ه إلى مصب  ما من منبع   الوطني هو النهر الذي يقع ويتدفق داخل إقليم بلدٍ أعتبر النهر و  ،الدولية
ى الأنهار الوطنية لأنها مثلها مثل جميع عناصر الإقليم الأخرى تخضع للسيادة سم  وت   ،جميع روافده

المسائل ومن الواضح أن الأنهار الوطنية تخضع للقانون الوطني في جميع ، الإقليمية الكاملة للدولة
ن الدولة وحدها هي أير أي مسائل قانونية دولية، حيث ولا تث ،المتعلقة بتنظيم استخدامها وتطبيقها

 مثل الزراعة والصناعة ،التي لها الحق في تنظيم استخدام مياهها في مختلف الأغراض والاستخدامات
 . (5) فرنسانهر السين في هر التايمز في المملكة المتحدة و ن مثل، والشؤون البحرية

يحق لكل دولة و  ،كثرأو أقليم دولتين إاز و تجت  أ الأنهار التي تفصل   هيف :الأنهار الدوليةما أ 
 منها الانتفاعو  ،ن تمارس سيادتها على هذا الجزء من النهرأاراضيها  يجتاز النهر   تيمن الدول ال

                                                                                                                                                                                

 .958ص  ،2008،مصر ،مكتبة الشروق الدولية ،4ط  ،المعجم الوسيط (1)
 .القرآن الكريم ،سورة ابراهيم ( ،32)اية رقم  (2)

 .القرآن الكريم ،سورة النحل ، (10اية رقم ) (3)
 .18ص  ،مصدر سابق ،ود فتحي عبد الجليل (4)
القواعد القانونية التي تحكم استخدامات الانهار الدولية في شؤون غير  ،د. مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال (5)

 .11ص  ،2012 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دراسة تطبيقية على نهر النيل الملاحية
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 ،نهر الفرات ،نهار الدوليةلأعلى امثلة لأمن او  ،ةالمشترك بمياه النهر الزراعية والصناعية والملاح
  .(1)نهر الدانوب ،نهر الراين، لنيلنهر ا

جزءاً من مؤتمراتها ونقاشاتها  صت له  هتمام بموضوع الأنهار الدولية فخص  بالا الدولوبدأت  
 عراف الدوليةلأوا المبادئوذلك لتنظيم هذا الموضوع الحديث على القانون الدولي والذي تحكمه 

م شؤونها يعنية بالأنهار الدولية وتتولى تنظيجاد قواعد قانونية دولية م  إالحديثة نسبياً، فكان هدفهم هو 
 .(2)هاوتلافي النزاعات وحل  

لاتساع نطاق التجارة  نتيجة قدت  ( التي ع  1814لهذا جاءت معاهدة باريس للسلام في عام ) 
زمات الدولية لأالتقليل من الاحة في النقل الدولي و للم ةنهار الصالحلأم الاستخداالدول  حاجةالدولية و 

على المعيار الجغرافي  اً ي معتمدالنهر الدول ت  رف  لذا ع   ،نهار بين الدول المعنيةلأحول استخدام ا
  . (3)"كثرأو أقليم دولتين إو يخترق أ ل  النهر الذي يفصنه "أوالسياسي ب

دون  ،ي تحديد الانسياب المائي عبر النهرأالجيومائية ائص جاء هذا التعريف لتحديد الخصو  
ميزة دون مراعاة الخصوصية الم  ية التي تكتسبها الدول النهرية و لى المعايير القانونإشارة إو أتخصيص 

ريفه في الوثيقة تم تعو  (1815)تطور مفهوم النهر الدولي في مؤتمر فينا عام و  ،للأنهار العابرة للحدود
 قد جمع هذاو  ،(4)دول عدة" هو يخترق في جريانأيفصل الذي  ةالصالح للملاح النهر"نه أالنهائية ب

ن الصلاحية للملاحة وحدها فقط لا أو  ،بين صلاحية النهر للملاحةالتعريف بين المعيار الجغرافي و 
فينا ن الملاحة في عهد مؤتمر إو  ،ن يتوفر المعيار السياسي الجغرافيأحيث يجب  ،تجعل النهر دولياً 

ة النهر للملاحة لوصفة عدم كفاية معيار صلاحي (جورج سل)ويرى الفقيه  ،الوظيفة الوحيدة للنهر

                                                           

 ،1ط ،للعراق مع الدول المجاورة ة، مشاكل الانهار المشتركضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي د. (1)
 .20ص ،2023 ، بغداد ،دار المسلة

دار  ،التنظيم القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية، علاء حسين جاسم السامرائي‌( (2
‌.65ص  ،2019 ،الاسكندرية ،الجامعة الجديدة

 .14ص مصدر سابق، ،ضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي د. (3)
مركز  ،بيروت ،1ط ،الواقع في بعض انهار المشرق العربي، النهر الدولي المفهوم و صبحي احمد زهير العادلي (4)

 .105ص  ،2007 ،دراسات الوحدة العربية
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لملاحة همية النهر للجماعة الدولية من حيث اأ لاشتراطه  ،دولة ن  كثر م  أراضي أفي  ر  م   ن  إدولياً  و 
 .(1)فيه لإضفاء الصفة الدولية

ن القانون إف ،حاجاتها بوحدها لإشباعتعتمد على مقدراتها الاساسية  ن  أن الدولة لا يمكن أنرى و  
لى المياه إن تنظر الدول أهنا لا يمكن و  ،الدولي يقوم على فكرة المصالح المشتركة للجماعة الدولية

ان  باعتبار ،من منظور ضيق يراعي مصالح دول محدودة على حساب باقي دول المجرى المائي
 هالمحافظة علي على المجرى المائي ن تتعاون جميع دولأيجب  مشتركاً طبيعياً  النهر الدولي مورداً 

 . العمل على تنميته بكل الوسائل الممكنةو 

لوضع نظام خاص بشان  (1921) مم في عاملأعصبة ا هليإدعت  ذيوجاء مؤتمر برشلونة ال 
منه  (1)ت المادة نص  و ( برشلونة) برام اتفاقيةإسفر عنه أبعد انعقاد المؤتمر فقد و  ،مائيةالطرائق ال

ل فص  نهار التي ينطبق عليها النظام الدولي "مجاري المياه الصالحة بطبيعتها للملاحة التي ت  لأعلى ا
ن إو  ،لى المجاري المائية التي تشرف عليها لجان دوليةإ بالإضافة ،"و تجري فيهاأبين دول مختلفة 

تفاقية من قد وسعت هذا الاو  ،على الاتفاقية الموقعةرة لجميع الدول هذه المجاري تفتح للملاحة الح  
بقت أبما في ذلك روافده وفروعه و  الجوفيةو مفهوم النهر الدولي وجعلته يشمل جميع مياهه السطحية 

  .(2)نهار الدوليةلأمعيار الملاحة لتحديد وتعريف ا على
ــــــة الدائمــــــة و   ــــــي قضــــــية نهــــــر الاودر 1929)فــــــي حكــــــم محكمــــــة العــــــدل الدولي ــــــت ( ف فقــــــد عرف

ــــدولي " ــــالبحر" و نــــه المجــــرى الصــــالح أبالمحكمــــة النهــــر ال ــــذي يصــــل عــــدة دول ب اشــــترطت للملاحــــة ال
ــــاً المحكمــــة فــــي مجــــر  ــــاه لكــــي يصــــبح نهــــراً دولي ن يكــــون متصــــلًا أللملاحــــة و ن يكــــون صــــالحاً أى المي

  .(3)بالبحر

يعتبر و  1921تفاقية برشلونة عام اتأثر بعلاه قد أ تعريف المحكمة  ن  إساس ذلك نجد أعلى و  
راضي عدة أاسي بعبور النهر ول سيلأه يتكون من شقين ان  إلتعريف تقليدي للنهر الدولي حيث هذا ا

  .الشق الثاني هو صلاحية النهر للملاحةدول و 

                                                           

  .15ص ،مصدر سابق ،ضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي د. (1)
منشورات زين ، 1ط ،القانون الدولياطماع الجوار الجغرافي و دين بين ازمة مياه الراف ،سلمان شمران العيساوي  .د (2)

 .99ص  ،2016 ، بيروت ،الحقوقية
  .23ص  ،مصدر سابق د. طالب عبد الله فهد العلواني، (3)
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 نهر يفصل  )ه ن  إهر الدولي في القانون الدولي هو قبولًا لمصطلح النكثر التعاريف شيوعاً و أحد أو  
راضيها أعبر  يمرُّ  الذي النهر   من   تمارس كل دولة سيادتها على الجزء  كثر و أو أن راضي دولتيأر ويعب  

 خاصة فيما يتعلق بالاستخدام المشترك ،خرى التي تتقاسم النهرلألزمة بمراعاة مصالح الدول اها م  لكن  و 
الدولية نهر  نهارلأمثلة اأمن و  ،النهرية الدوليةالملاحة ناعية و الصغراض الزراعية و للألمياه النهر 

 .(1)(الفراتالراين والنيل و لدانوب و ا

عتمد هذا التعريف بشكل تدريجي من خلال الاتفاقيات الدولية، بدءاً من اتفاقية هلسنكي وأ        
غير  غراضللألاستخدام المجاري المائية الدولية  1997وصولًا الى اتفاقية الامم المتحدة لسنة  1966

 ، وهذا يعكس الاجماع الدولي على ضرورة التعاون في إدارة الموارد المائية الدولية المشتركة.  ملاحيةال

غير  غراضللألاستخدام المجاري المائية الدولية  1997مم المتحدة لسنة لأرفت اتفاقية اع  و  
بحكم علاقتها  التي تشكل   الجوفية"شبكة المياه السطحية و  :دولي هوالمجرى المائي ال ،ملاحيةال
ن إمن خلال هذا المفهوم فو  ،"واحدا وتدفق نحو نقطة وصول واحدة لاً طبيعية ببعضها البعض ك  ال

يعد بمثابة شبكة من العناصر و  ،ي يقوم على الواقع الهيدرولوجي والجغرافيالمجرى المائي الدول
 ها تتشكل  ومن خلال   ،واءس ته على حد  تحتتدفق من خلالها فوق سطح الارض و الهيدروجية التي 

  .(2)والمسطحات الجليدية والخزانات والقنوات ةنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفيلأا

نهار لأتلك ا)نهار الدولية لأا (وايتمان)الفقيه  رف  فقد ع   ،نهار الدوليةلأبعض الفقهاء ا ف  عر  و  
نها تلك التي تخضع أب (اوكنيل)الفقيه يضا ً أا عرفهو  (،بينهاو تفصل أكثر أقليم دولتين او إالتي تجتاز 

 .(3)(الحدودية مع روافدهامنها و  ةالمتتابع ،كثر من دولةأالاختصاص 

، 1921في مفهوم "النهر الدولي" إلى "المجرى المائي" من خلال اتفاقية برشلونة لعام  بدأ التحول      
منها على اعتبار كل مجرى مائي طبيعي صالح للملاحة من وإلى البحر،  (1)حيث نصت المادة 

وشملت الاتفاقية أيضًا الأجزاء  ،ويمر عبر أو يفصل بين عدة دول، كمجرى مائي ذي مصلحة دولية
                                                           

الاقليم –واجباتها ، حقوق الدول و 2ج ،القانون الدولي العام ،غالب عواد حوامدةد. ، د.سهيل حسين الفتلاوي  (1)
  .108ص  ،2008 الاردن، دار الثقافة والنشر والتوزيع، ،1ط،الدبلوماسية -الدوليةالمنازعات 

 .57، مصدر سابق، صد. محمد عبد العزيز مرزوق  (2)
 ،جامعة النهرين ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق  ،اثر التطورات في الانهار الدولية ،عمار سلمان الكرخي (3)

 .5، ص2003 ،بغداد
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بين أو تمر عبر عدة دول، مما أدى إلى توسيع نطاق تعريف  الطبيعية القابلة للملاحة والتي تفصل  
  .( 1)لدوليالمجرى المائي ا

ي عتبر مفهوم "المجرى المائي الدولي" الذي أقرته اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في  
هذا المفهوم بشكل  في تحديد   ووضوحه   الأكثر قبولًا، نظرًا لدقته   1997الأغراض غير الملاحية لعام 

عت الاتفاقية نطاق الصفة الدولية  ،النزاعات المتعلقة باستغلال المياه في حل   سهم  ما ي  شامل، م   وقد وس 
 (2)ووفقًا للمادة  ،ليشمل ليس فقط الأنهار والجداول، بل أيضًا البحيرات والقنوات وحتى المياه الجوفية

 ، بأعتبار"من الاتفاقية، ي عر ف المجرى الدولي بأنه "المجرى الذي تقع أجزاء منه في أكثر من دولة
يتجنب العديد من التحديات  لأنهة مع مفهوم الحوض الدولي، أكثر ملاءمة بالمقارن لمجرى المائيا

 على منطقةٍ  إذ يتيح استخدام المياه بشكل أوسع ولا يقتصر   ،المرتبطة بالمجاري المائية الدولية التقليدية
 ،لك المياه الجوفيةعزز العدالة في توزيع المياه بين الدول المتشاطئة، بما في ذما ي  حددة، م  جغرافية م  

من اتخاذ  ب  ص  على منع الدول المتشاطئة في الم   الأهمية الكبرى لهذا المفهوم في قدرته   وتكمن  
إجراءات ضارة بالدول الأخرى المشاركة في المجرى المائي، مثل تحويل كميات كبيرة من المياه أو 

 .(2)  ليمةتلويثها، بما يضر بحقوق هذه الدول في استخدام المياه بصورة س

على حرية الملاحة لسفن جميع الدول الموقعة أو  ن الاتفاقية، تم التأكيد  م   (3)في المادة  
 (4)ت المادة ص  كما ن   ،فيها المجرى أو دولًا أخرى  مر  كانت الدول التي ي  أالمنضمة إلى الاتفاقية، سواء 

وأوضحت المادة  ،تمييز بين دولة وأخرى  ون  المساواة، د   دم  على وجوب معاملة جميع السفن على ق  
رها المجرى المائي ملتزمة بعدم اتخاذ أي إجراء يعرقل الملاحة، مع ب  الدول التي يمر ع   أن   (10)

كما لا يجوز للدول المتشاطئة  ،ضرورة اتخاذ ما يلزم لصيانة المجرى والحفاظ على صلاحيته للملاحة
ويحق لكل  ،ة نفقات الصيانة أو مقابل خدمات فعلية تقدمهاعلى السفن المارة إلا لتغطي فرض رسومٍ 

دولة أن تطبق لوائحها الخاصة بالشرطة والجمارك والصحة العامة على الجزء من المجرى الذي يقع 
 .(3)ضمن أراضيها

                                                           

‌15ص ،مصدر سابق ،ضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي د.(‌ (1

مدى تطبيق نظام استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية )بالتطبيق على     ،صبا علوان شلال(‌ (2
‌ .  16ص  ،2022 ،عمان ،جامعة الشرق الاوسط ،كلية الحقوق  ،ماجستير ، رسالةنهر الفرات(

 .167ص  ،2012 ، بغداد ،المكتبة القانونية، 2ط ،القانون الدولي العام ،د. عصام العطية (3)
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 الفرع الثاني
 نهار الدوليةلأ نواع اأ

نظرنا الى  ذافإ هليإ نظر  ي  لذي وذلك بسبب المنظور ا ،نهار الدولية من حيث تسميتهالأا تختلف   
خذنا النهر من حيث أذا إما أ ،انهاراً دوليةوطنية و  نهاراً أن هناك إنهار من منظور جغرافي فلأا

نهار داخل حدود دولة لأقد تكون هذه انهار صالحه للملاحة و أام مأنكون صلاحيته للملاحة فسوف 
خذنا بالنظر أذا إما أ ،كثرأو أملاحة سواءً كانت في دولة واحدة نهار غير صالحة للأو  ،كثرأو أواحدة 

ذا كان جريان إو متاخمة أنهاراً حدودية أانها في اكثر من دولة فسوف تكون نهار من حيث جريلأا
ذا إو مشتركة أ ةنهاراً متتابعأوهناك  ،يكون حداً فاصلًا بينهماكثر و أو أبين دولتين  ار واقعا ً نهلأا

لمجرى از بين المجرى الأعلى و ي  م  كذلك ن   ،ه يربط بين الدولتينن  إذ إكثر أو أحدود دولتين  كانت تخترق 
الحاصل في تقدم وكذلك ال ،نهر الدولية بأقاليم دول متعددةلأالمجرى الأدنى عند مرور االمتوسط و 

جديدة للأنهار معايير  الاتفاقيات الدولية ظهرتيرات السياسية والدستورية و الصناعي والتغ   انبالج
كما سب المعايير التي اسلفنا ذكرها و سنبين بالتفصيل خلال هذا الفرع أنواع الانهار حو  ،(1)الدولية
 يأتي:

  :المعيار الجغرافي :الأول

كون فاصلًا بين دولتين أو أكثر ي يمتاز هذا المعيار في رأي الفقهاء الجغرافيين في النهر أن   
ن جملة وم   ،(2)ي مجراها لكي يمنح الصفة الدوليةخترق عدة دول فيو أيشكل حدوداً جغرافية بينها  ن  أو 

الأمثلة على الأنهار التي تشكل حدوداً بين الدول نهر يوغراندي بين الولايات المتحدة الأمريكية 
ثم يجتاز  امن أوغندنهر النيل الذي ينبع و  لمانيا وسويسراأسيك، ونهر الراين الذي يفصل بين والمك

ثيوبيا والسودان ثم مصر وبعدها يصب في مياه البحر الأبيض المتوسط، وكذلك نهر الدانوب أقليم إ

                                                           

 ،منشورات زين الحقوقية ،1ط ،تسوية منازعتهاشاكل القانونية للمياه الدولية و الم ،صلاح انور حمد عبد الله‌( (1
‌.45، ص 2015 ،بيروت

سيل، وشارل روسو، وبول فوشيه، ومحمد بشير الشافعي، ذهب مع هذا الرأي بعض الفقهاء في مقدمتهم جورج  (2)
المياه في الوطن  ازمة، المياه في القانون الدولي و زكريا السباهي ـــ وعبد العزيز محمد سرحان، ومحمد طلعت الغنيمي

  .87ص  ،1994 دمشق ، ،دار طلاس للدراسات ،1ط ،العربي
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ا وبلغاريا وهنغاريا ويوغسلافيا وروماني الذي ينبع من المانيا مروراً بالنمسا وتشيكوسلوفيا )سابقاً(
 .(1)سودلأويصب في البحر ا

 :المعيار السياسي :الثاني

روف الدولة وتؤدي إلى إعطاء الصفة ظتغيير  ياسية الدولية التي تحاول  هي التدخلات الس 
وغالباً ما تكون نتيجة الحروب العالمية أو الاتجاهات الوطنية والقومية، أو التطورات  ،للأنهارالدولية 

 النهر   وقد يكون   ،تغييراً في تركيبة الأمم والشعوب ث  د  تح   شأنها أن   ن  م   التي ،السياسية والاجتماعية
إلى دولتين أو أكثر فيصبح ذلك  الدولة   تتفكك   أن   قليم دولة واحدة وقد يحدث  إه في وطنياً يقع بأكمل
ومثال ذلك نهري دجلة والفرات فقد كانا نهرين وطنيين  ،إلى إقليم الدول المنفصلة اً النهر دولياً تابع

ثم أصبحا نهرين دوليين في أعقاب الحرب العالمية الأولى بقيام  ،خلال فترة الخلافة العثمانية
الحال  والنهر الدولي نهراً وطنياً كما هوقد يحدث العكس فيصبح  ،الجمهورية السورية ودولة العراق

فأصبح نهراً إيطالياً  1870يطالية عام لإنهراً دولياً قبل قيام الوحدة االذي كان  ،(2)(Po)بو في نهر
 .(3)لوحدات السياسية الدولية الكاملةوطنياً بسبب قيام ا

 :المعيار الاقتصادي :الثالث

البشري في م العلمي والتقني و من قبل البشرية من خلال التقد   نجازه  إيستند هذا المعيار على ما تم  
كل دولة الحق في  حيث أخذت   ،توليد الطاقة الكهربائيةالسدود وتخزين المياه و  إقامةكل جوانب الحياة مثل 

معها وعدم  ةرار بالدول المشتركتحت سيادتها لكن بشرط عدم الأضقليمها و إغلال المياه المارة في است
ادي للنهر الدولي يأخذ ضحى المعيار الاقتصأو  ،(4)استعمال الحق الذي منحها القانون إساءة التعسف و 

 1966وقواعد هلسنكي عام  ،1961عليه توصيات سالزبورغ عام هذا ما أكدت و  ،الصدارة والاهتمام

                                                           

 .23ص  ،مصدر سابق ، ضياء محسن طاهر العبودي ،د. هادي نعيم المالكي (1)
ويتدف ق النهر من الغرب إلى الشرق في  كيلومتراً  (651.8)أطول نهر في إيطاليا حيث يبلغ طوله الإجمالي  (2)

مالية من البلاد، بحيث يتدفق عبر المدن الكبرى في ايطاليا كما يتم  استخدام هذا النهر لإنتاج الطاقة  الأجزاء الش 
 ،متوفر على شبكة الانترنيت ،مليون نسمة  (17)يخدم اكثر من و  ،هرومائيةالك

https://book2read.com/ar/node ،  29/6/2024تاريخ الزيارة . 
 .97ص  ،مصدر سابق ،سلمان شمران عذاب .د (3)

 .25ص ،مصدر سابق ،فتحي عبد الجليل ود  (4)

https://book2read.com/ar/node
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سبق يكون هناك اتفاق م ن  أو ، 1997غراض غير ملاحية عام صولًا لاتفاقية استخدام المجاري المائية للأو 
 .(1)الدولي للنهر ةبين الدول المشترك للمياه المعقولو بين الدول الاستخدام المنصف 

الذي يستند  للأساسذلك وفقاً قسام و أالقانون الدولي على عدة  نهار التي يهتم بهالأالفقه ا وقسم      
 ، وكما يأتي: ليه النهرإ

نهار بأهمية دولية خاصة، على الرغم لأوتتمتع هذه ا :همية الدوليةلأنهار الوطنية ذات الأ ا -1
قليم دولة واحدة، مثل نهر التايمز في إقع في ت او مصدرها وجريانها وروافدهأمنبعها  ن  إمن 

ذا كان إوطنية، و  نهار هي انهارا  لأالمملكة المتحدة ونهر السين في فرنسا، وهذا النوع من ا
و منبعه عند حدود دولة ثانية مجاورة ويصب في البحر ولا يوجد للدولة أمصدر مياه النهر 

ن كان هذا النهر وطنياً فأنه إالنهر يتمتع بصلاحيته للملاحة، و  ن  إتصال بالبحر و الجارة ا
نه يسهل مهمة اتصال باقي الدول المجاورة هتمام دولي، مثل نهر هدسون في كندا لأإيتمتع ب

  .(2)لكندا بالبحر
هي الأنهار التي تشكل جزءًا من الحدود الطبيعية بين دولتين أو  :ية او المتاخمةالحد   نهار  لأ ا -2

يران وكذلك إتمتد هذه الأنهار عبر حدود الدول المتجاورة مثل شط العرب بين العراق و  ،أكثر
ذا كان هناك ترسيم للحدود بين دولتين فيجب التمييز بين إلمانيا وسويسرا، و أنهر الراين بين 

النهر القابل للملاحة  وعند ترسيم   ة،للملاح ةنهار غير صالحلأوا ةللملاح ةنهار الصالحلأا
الخط الوهمي حيث يرسم وسط المجرى الملاحي العميق للنهر ويسمى بـ)خط  أيجب اتباع مبد

  .(3)(الثالوك
هي الأنهار التي تجري عبر أراضي دولتين أو أكثر بشكل  :(ة)المشترك ةنهار المتتابعلأ ا -3

متتابع، بحيث يمر النهر من دولة إلى أخرى دون أن يشكل حدوداً بينهما، كنهر النيل الذي 
دجلة والفرات الذي يخترق ثلاث دول هما تركيا  ي يجري في أراضي عشر دول أفريقية، ونهر 

لمانيا والنمسا والمجر أبع بالمرور على دول عدة وسوريا والعراق وكذلك نهر الدانوب فهو يتتا

                                                           

 .24ص  ،مصدر سابق ،ضياء محسن طاهر العبودي  ،د. هادي نعيم المالكي (1)
 .47، ص مصدر سابق  ،صلاح انور حمد عبد الله (2)

وهو يمثل  ،أعمق النقط على مسار وادي أو نهر من أوله إلى آخرهتعبر عن الخط الذي يوصل بين  ألمانية كلمة(3) 
ويستخدم هذا التعبير أيضا ، تهسرع بأقصىنهر  مياه تجري فيه ذيللماء، أو بمعنى آخر هو الخط الالمسار الطبيعي 

موقع  للأطلاع أكثر زيارة،وتكون موازية بوجه عام لمجرى مائي على السطح الأرض سطحلتعريف ممرات مائية تحت 
 ./https://areq.net/mمتوفر على الرابط  ،25/3/2024تاريخ الزيارة  ،عريق

https://areq.net/m/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.html
https://areq.net/m/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.html
https://areq.net/m/%D9%85%D8%A7%D8%A1.html
https://areq.net/m/%D9%85%D8%A7%D8%A1.html
https://areq.net/m/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6.html
https://areq.net/m/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6.html
https://areq.net/m/
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وقد تكون الأنهار المتتابعة غير صالحة للملاحة الدولية مثل نهر الفرات  ،وبلغاريا ورومانيا
  .(1)وقد يكون النهر صالحاً للملاحة الدولية كنهر الدانوب ،ونهر الأردن

الفاصل له هو خط الوسط للنهر حيث تكون  ن الحد  أر صالح للملاحة فر غي  ذا كان النه  إما أ    
  .(2)و نقاط الشاطئين المتقابلينأقرب نقطة أكل النقاط متساوية البعد عن 

العالم العربي يحتوي على العديد من الأنهار  إلى أن   الإشارة   بالإضافة إلى ما سبق، تجدر  و  
الرئيسية في العالم العربي هي نهر الأنهار ، و ، بما في ذلك روافد نهر النيل ودجلة والفراتدوليةال

النيل، وهو أطول أنهار العالم العربي وأكثرها استهلاكاً للمياه، ونهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويدخل 
ويعتبر نهر الفرات ، سوريا والعراق ويصب في الخليج العربي، ويستقبل روافد من هذه البلدان الثلاثة

يث طول المسافة في الوطن العربي حيث يبلغ طول نهر الفرات النهر الثاني بعد نهر النيل من ح
من ثم يصب في سوريا ، و في تركيا( أرضروم)ينبع من المنطقة الجبلية الواقعة شمال ، و كم (2940)

ن يلتقي بنهر ألى إ، يبدأ من مدينة القائم غربي العراقلى العراق و إ، بعدها بالقرب من مدينة جرابلس
  .(3)رة ليشكلا شط العربي محافظة البصدجلة ف

يدخل الحدود العراقية عند قرية تفعات تركيا الجنوبية الشرقية، و ينبع من مر  هما نهر دجلة فانأ 
يلتقي نهر دجلة مع نهر الفرات ، و كم (1900)يبلغ طول النهر من منبعه إلى مصبه ( و فيشخابور)
 .(4)ي محافظة البصرة ليكونا شط العربف

وغندا وتنزانيا أعلى الحدود بين كينيا و  ةر النيل من بحيرة فكتوريا الواقعنهما في مصر فينبع أ 
الجزء الشرقي من قارة افريقيا  كم في (6600)بيض المتوسط قاطعاً مسافة لأويصب في البحر ا

  .(1)لى الشمالإويكون مساره من الجنوب 

                                                           

 .49، مصدر سابق، ص صلاح انور حمد عبد الله (1)
 .26ص  ،مصدر سابق، علاء حسين جاسم السامرائي (2)

 ،استخدام الانهار الدولية في غير الاغراض الملاحية )دراسة تطبيقية على نهر الفرات( ،د. اثمار ثامر جامل (3)
 .73، ص  2021 ،بغداد ،مكتبة القانون المقارن  ،1ط
 دراسة، ،المبادئ القانونية لمجاري المياه الدولية( على مجرى نهر دجلة و صو –لي )انشاء سد  ،صدام الفتلاوي  .د (4)

  .132ص  ،2008 ،العدد السادس (،مجلة اهل البيت )عليهم السلام
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 المطلب الثاني
 النظام القانوني للأنهار الدولية

 ،الـــــدولي بالعمــــل علـــــى تقنـــــين القواعـــــد التــــي تحكـــــم اســـــتخدامات الميـــــاه الدوليـــــةخـــــذ الفقـــــه ألقــــد  
غيــــــر الحكوميــــــة فــــــي الوصــــــول والمنظمــــــات الحكوميــــــة و  صصــــــينبــــــدأت الدراســــــات مــــــن قبــــــل المتخو 
ــــىإ ــــة و لأنظمــــة لاســــتخدام واســــتغلال اأتفاهمــــات لوجــــود  ل ــــذلكنهــــار الدولي  ،وضــــع القواعــــد الخاصــــة ب
ــــاه مــــن و  ــــي ت  مــــور الر الأموضــــوع المي ــــى المســــتوى الــــدولي ئيســــية الت ــــدوات عل ــــد لهــــا المــــؤتمرات والن عق
ـــــداخليو  ـــــك و  ،ال ـــــان بخصـــــوص و إكـــــان هنال ـــــة تحكـــــم اتجاهـــــان دولي ـــــة دولي نهـــــار لأجـــــود قواعـــــد قانوني

الدوليـــــــة مثـــــــل تركيـــــــا ورومانيـــــــا  للأنهـــــــارنبـــــــع غلـــــــب دول المأ ول يـــــــدافع عنـــــــه لأتجـــــــاه الإفا ،الدوليـــــــة
نهــــار الدوليــــة لأل وجــــود قاعــــدة دوليــــة عامــــه تحكــــم انكــــر هــــذه الــــدو تحيــــث  ،ثيوبيــــاإوالبرازيــــل والهنــــد و 

ذلـــــك بســـــبب مصـــــلحتها لأخـــــذ الحريـــــة فـــــي التصـــــرف فـــــي الميـــــاه التـــــي و  ،خـــــارج المعاهـــــدات الثنائيـــــة
ــــــاني و تلإمــــــا اأ ،تجــــــاه الضــــــعيفلإهــــــو مــــــا وصــــــف باو  ،تمــــــر بأراضــــــيها ــــــر هــــــو جــــــاه الث ي الســــــائد أال
ــــــاً  ــــــت دولي ــــــر بوجــــــود قواعــــــد ، والثاب ــــــث يق ــــــك مــــــنحي ــــــة مســــــتمدة ذل ــــــة للأنهــــــار الدولي مصــــــادر  قانوني

ـــــــدولي والمبـــــــادئ العامـــــــ ـــــــدولي الرســـــــمية وهـــــــي المعاهـــــــدات الدوليـــــــة والعـــــــرف ال ـــــــانون  ةالقـــــــانون ال للق
ــــر بحــــق المشــــاركة لجميــــع الــــد، و القضــــائية الدوليــــة والفقــــه حكــــاملأالــــدولي وا ول فــــي أســــتغلال التــــي تق 

 .(2)حسب طبيعة كل نوع الانهار الدولية و 

معرفة الطبيعية القانونية في هذه الدراسة وبغية مناقشة كلا الاتجاهين و همية هذا الموضوع ولأ 
الدولية سنقوم بتقسيم هذا المطلب قسمين، يخصص الاول الى مناقشة النظريات الفقهية التي  للأنهار

التي تناولها الفقه بهذا الى التطرق الابرز النظريات  بالإضافةالدولية  للأنهارتتناول الطبيعة القانونية 
ع الثاني بيان الاسس القانونية وقواعد الخصوص، وبعد الانتهاء الى النتائج المرجحة، سنسرد في الفر 

 المبادئ العامة للقانون التي ترجح الرأي السائد، وكما يأتي : القضاء والفقه و  احكامالعرف و 

 

                                                                                                                                                                                

 ، متوفر على شبكة الانترنيت،2019 ،اين يصب، من اين ينبع نهر النيل و رند صلاح (1)
https://mawdoo3.com/  29/3/2024تاريخ الزيارة. 

 .34ص  ،مصدر سابق د. طالب عبد الله فهد العلواني، (2)

https://mawdoo3.com/
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 ول لأ الفرع ا
  الدولية  للأنهارالطبيعة القانونية 

اً دولي أكثر تعني أن لها طابعاً  القانونية للمجاري المائية الدولية التي تتقاسمها دولتان أو إن الطبيعة     
تخضع هذه المجاري المائية لولاية القانون و  طنية للدول التي تتدفق من خلالها،يتجاوز الولاية الو 
بموجب  اً تكون محمية حصري من أن  م المصالح المشتركة للدول المتشاطئة، بدلًا الدولي، الذي يحك  

 الذي يعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح الدول المعنية الأخرى، سواءً  القانون الوطني
مجرد عبور مياه المجرى المائي المشترك الحدود من  إن   ،كانت في أعلى النهر أو وسطه أو أسفله

عنية على المستوى الدولي، بسبب فقدان مياه دولة إلى أخرى يعني تشابك حقوق والتزامات الدول الم
وبعبارة أخرى، فإن مفهوم التدفق الجغرافي عبر الحدود يعني  ،المجرى المائي الصفة الوطنية

 على هذا الاساس سنقوم بتقسيم الفرع الى:، و (1)بالضرورة التدويل القانوني

 ة . أولاا : المذاهب الفقهية حول الطبيعة القانونية للأنهار الدولي

مذهب يناقش الموضوع من  ،الدولية للأنهارثلاثة مذاهب تناقش الطبيعة القانونية  كانت هناك 
وأطلق فكرة الشخص  ،رفض فكرة الملكية والمذهب الثاني ،ناحية قابلية النهر للتملك من عدمه

  :كما سيتبين لنا في ما يأتي ،لفكرة التراث المشترك للإنسانية بينما المذهب الثالث قد شجع ،الاعتباري 

جسماً متحركاً غير ثابت منذ خروجه من المنبع  باعتبارهانهار لأا ن  أيرى  :المذهب الأول -1
يقاف مقاومة اندفاعه لمدة طويلة حتى من خلال السدود إلى المصب، ولا يمكن إ حتى وصوله  

طلق عليه سمة )منقول غير قابل أتمتلك طاقة استيعابية محددة، لذلك  لأنهاالضخمة 
ي ف هذا المذهب فكرة تملك النهر على وفق القانون المدني لمحل التملك إلى للتملك(،  وك 

لى منقولات إن الممتلكات تقسم من حيث حركتها وثباتها أو منقول وغير منقول )العقار(، 
شياء في طبيعتها وعقارات، وهذا التقسيم يستند على معيار مادي معتمدا على اختلاف الأ

أضفى على  الرأي الأولحول تكييف ملكية الأنهار:  انالمادية، وبناء على هذا كان هناك رأي
مياه الأنهار صفة المال المنقول غير قابل للتملك باعتبار أن هذه المياه لها صفة الحركة 
المستمرة تبدأ من منبعه حتى وصوله إلى المصب، ويكون اندفاعه قويا، يصعب معه إيقافه 

، غيرها كونها تمتلك طاقة محدودة لاستيعابه لمدة طويلة سواء من خلال العقبات الضخمة ام  
                                                           

 .44، ص مصدر سابق ،عمار باسل جاسم (1)
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متجدد باستمرار، وهذا ما يمنح وجوده  فيرى أن مياه الأنهار تعتبر عنصر ما الرأي الثانيأ
صفة الديمومة والاستمرارية بفعل تدفق الماء المستمر من المنبع، ولذلك فهم يسبغون صفة 

عليه، وهذه المزايا تسمح له أن يشترك مع العقار في سماته، لأنه مندمج مع الاستقرار 
 . (1)تي يجري فيها وبدونه ستصبح الارض خالية من مظاهر الحياةالارض ال

قليمها حق عيني والذي إعلى  للدولةقليم الطبيعية لإحد عناصر اأ نهار الدوليةلأن اإونرى  
ة عيحقيق النظام في الدولة وفقاً لطبوفقاً لما يقتضيه العمل على ت همضمونيتحدد قليم و لإينصب على ا

 قليمها.إحق الدولة على 

مفهوم منح الشخصية القانونية لطبيعة لأنهار، قد دعا إليه دعاة حماية  إن   المذهب الثاني: -2
يكون لها مكانة قانونية  البيئة لتعزيز حماية البيئة، وتقترح هذه الفكرة أن الطبيعة ينبغي أن  

مماثلة لتلك التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون، وتم اقتراح هذه الفكرة لأول مرة من قبل 
، عندما دافع عن الحقوق القانونية 1972الفيلسوف الأمريكي )كريستوفر د. ستون( في عام 

ل )كريستوفر د. للأشجار في غابات سيكويا، والتي كانت مهددة بسبب مشروع التنمية، وتساء
ستون(عما إذا كان ينبغي أن يكون للأشجار الحق في رفع دعوى قضائية والدفاع عن نفسها 

لاحقًا على الدستور  نه أثر  إبقبول فوري، إلا  اقتراحه لم يحظ   في المحكمة، وعلى الرغم من أن  
دى هذا د ص، الذي اعترف بالحقوق القانونية للطبيعة، وقد ترد  2008الإكوادوري لعام 

الاعتراف منذ ذلك الحين في وثائق قانونية أخرى ووفقاً لهذا المنظور، سيكون للنهر الحق في 
الوجود والاستمرار في التدفق، وسيكون ممثلًا قانونياً، وشدد الفقيه البلجيكي )فرانسوا أوست( 

  .(2)على ترابط الأرض ككائن حي يسعى إلى التوازن 

 للأنهارالطبيعة القانونية  يفسر   ن  أنه لا يمكن أ  هذا الرأي نقول رأينا المتواضع  من خلالو  
ا بينها حول تحديد جنسية نزاعات فيمفي مشاكل و  الدول   دخل  سوف ي   لأنه ،نفاً آالدولية بما تم ذكره 

 . تبعيتهالنهر و 

                                                           

، مقال متوفر على الرابط د. هالة الحديثي، الأنهار وطبيعتها القانونية نهر الفرات انموذجا( 1)
https://www.researchgate.net//publication/328676434_alanhar_wtbytha_alqanwnyt)  تاريخ

  . 28/5/2024الزيارة 
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية بحث منشور،  ،الشخصية القانونية كوسيلة لحماية الطبيعة ،د. علي فيلالي (2)

  .29، ص2020 ،(9( المجلد )1الجزائر، العدد ) ،جامعة تمنراست ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،والاقتصادية

https://www.researchgate.net/publication/328676434_alanhar_wtbytha_alqanwnyt
https://www.researchgate.net/publication/328676434_alanhar_wtbytha_alqanwnyt
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 جميع المياه في الطبيعة هي تراث   صحاب هذا المذهب على أن  أ: يذهب المذهب الثالث -3
يعرف التراث تملكها من أي جهة والاستئثار بها، و  ، ومن ثم لا يصح  مشترك للإنسانية جميعاً 

من سيادة  المشترك للإنسانية بأنه ذلك المجال الجغرافي الذي يحفظ حقوقا استثنائية ويحد  
سمى أو ملكية مشتركة لفائدة كيان ي   اً عام لاً لها الاستعمال والاستغلال كما الدول بما يتيح  

نسانية متمثلة في البحار التي نظمت لإمناطق الاشتراك ا في الوقت الحالي فأن  ، وةنسانيلإا
الفضاء الخارجي ونظم بموجب اتفاقية الفضاء الخارجي ، و 1982بحار عام لإبموجب قانون ا

منها اتفاقية القطب الجنوبي  ، ومنطقة القطب الجنوبي ولها العديد من الاتفاقيات،1967عام 
 .(1)1959عام 

طراف محدودة أقع بين نهار الدولية فتوجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تو لأا بخصوص ام  أ 
كثر وتعد بذلك أو أذا اتفاقيات قد توقع بين دولتين مثل هك، و تنظم استغلال المجاري المائية الدوليةو 

  .(2)حدود الدول التي وقعت الاتفاقية تراث مشترك للإنسانية في

 كما أن   ،نؤيد ما جاء في الرأي الثالث من جعل الأنهار من ضمن التراث المشترك للإنسانيةو  
حماية وطنية تتكفلها القوانين  ،جعل الأنهار من ضمن التراث المشترك سيكون لها نوعين من الحماية

 ،وحماية دولية يقوم بها المجتمع الدولي ككل ،أراضيها نظمة الداخلية للدول التي يجري النهر فيلأوا
وفر الحماية لها في أراضي الدول الضعيفة التي لا تستطيع الدفاع عن حقوقها في قبال تومن ثم 

  .الدول القوية، التي قد تستغل نفوذها للاستئثار بمجاري المياه وحرمان بقية الدول منها

رن العشرين اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري لذلك قر المجتمع الدولي نهاية الق 
إذ رسمت  ،حيث عرفت بأنها اتفاقية إطارية ،1997المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 

الخطوط العريضة والمبادئ والقواعد العامة للدول الأطراف في مجرى مائي دولي بخصوص هذا 
أي مجموعة من المبادئ الرئيسية الموجهة للتفاوض بشأن  ،اً نها تضع إطاراً عامإ، أي المجال

                                                           

جعلت من القارة القطبية الجنوبية دولية و ، وهي من انجح الاتفاقيات ال1961دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ عام  (1)
ادة ف، وذلك لإعليها ةغراض العلمية والبحثية بين الدول الموقعة من السلاح والتجارب النووية وخصصت لأخالب

 ،مها دحام ،مقال منشور على شبكة الانترنيت ،التجارب العلمية التي تعود بالفائدة للعالمالمجتمع البشري من الابحاث و 
تاريخ الزيارة  ،/https://mawdoo3.comمتوفر على  ،17/7/2023اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية في 

19/8/2024.  
مجلة  بحث منشور، ،التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار بين ثورية المفهوم وردة التطبيق ،العيد د. جباري  (2)

  .139، ص 2021 ،12 المجلد ،1 العدد ،الجزائر ،بالجلفة–أنسنه للبحوث والدراسات جامعة زيان عاشور 

https://mawdoo3.com/
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الدولية في غير  والأحكام المتعلقة بموضوع استخدامات مياه المجاري المائية ،الاتفاقات مستقبلية
      .(1) الشؤون الملاحية

لمائي في سالزبورغ فكرة المساواة بين المجرى ا هبجلست (1961تبنى معهد القانون الدولي عام )و       
نسب لها بحسب درجة التعاون بينهما في لأختيار الألدول الحرية في اترك ل، و الحوض الهيدروغرافيو 

حيث  1961رج بها مؤتمر سالزبورغ ضافة الى المبادئ الاساسية التي خ، بالإاستخدام المياه الدولية
، ولا لدول الحوض يكون التوزيع عادلاً  ن  أ، و للانتفاع بمياه النهر الدوليكد على التعاون بين الدول أ

ذا ما حدث نزاع يجب إ، و قامة مشاريع على النهر دون ابلاغ مسبق لدول الحوضإولة من ي ديحق لأ
  .(2)و المحاكم الدوليةأرق التفاوض باللجوء الى التحكيم ن يحل بطأ

ها وعدت رة الأساسية التي سارت عليها الدول في اتفاقياتالوتي 1966لعام  هلسنكيعد قواعد ت  و  
 هلسنكيللقواعد والاتفاقيات الدولية التي لحقتها في ما بعد فشملت لوائح  قواعدها أساساً قانونياً 

 عد  لاستخدام الموارد المائية المشتركة مبادئ أساسية حول الاستخدام المشترك للموارد المائية وهو ما ي  
ة وذلك بمثابة نظام قانوني كامل للقواعد التي تحكم استعمال الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحي

  .3))مادة (37)من خلال 

القواعد العامة المتعلقة باستخدام مياه أي حوض  على أن   1966أكدت قواعد هلسنكي لعام  
وص عليها في اتفاقيات أو أعراف تكن هناك استثناءات منص مائي دولي تسري بشكل كامل، ما لم  

تتوصل الدول المتشاطئة إلى  بوضوح أهمية أن   هر  هذا المنطلق، يظ   ن  م  و لزمة بين دول الحوض م  
تكون هذه  اتفاقيات ثنائية أو جماعية لتنظيم استخدام تلك الموارد المائية المشتركة، بشرط أن  

  .(4)لدولي العام ولا تتعارض معهاون االاتفاقيات متوافقة مع المبادئ الأساسية للقان

                                                           

الاغراض غير  من اتفاقية الامم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في (3 – 2)نص المادة  :ينظر (1)
  .1997الملاحية لعام 

 .101ص  ،مصدر سابق  ،سلمان شمران العيساوي  .د (2)
، رسالة  الاغراض غير ملاحية المستخدمةالاحكام الخاصة بالمجاري المائية الدولية  ،لهيب صبري ديوان الطائي (3)

 .54ص  ،2011 ،عمان ،جامعة الشرق الاوسط ،كلية الحقوق  ،ماجستير
  .1966 من اتفاقية هلسنكي المعقودة سنة (1)المادة  (4)
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و النفط أمجرد موارد طبيعية كالنحاس  ست  نهار الدولية ليلأا ن  أت قواعد هلسنكي وكذلك نص   
عام  فالميثاق الاوربي للمياه الموقع   ،ة( بل هي موارد مشتركدول المنبع)كما تدعي بعض الدول 

، ياً يتطلب تعاوناً دولو  الحدود   لا يعرف   المياه مورد مشترك   ن  أ( منه تنص على 12في المادة ) 1967
 هعييالطبالسيادة على الموارد  لمبدأ استثناءنهار الدولية هو لأستخدام الدول المستخدمة لمياه اا مبدأو 

 .(1)نصر الماء الذي هو متحرك ومتحولعقليم ثابت و إرض الذي هو لأولا يمكن المساواة بين عنصر ا

المائية الدولية في العالم تختلف بطبيعة الحال في خصائصها بعضها عن بعض،  فالمجاري  
من الصعب تقنين قواعد جامعة مانعة لتطبيقها على أي مجرى مائي بغض  وهذا الاختلاف يجعل  

" بعنوان "اتفاقات المجرى المائي من الاتفاقية (3)ما جاءت به المادة  االنظر عن خصائصه، وهذ
بصفتها الإطارية من ناحية،  1997التي تحكم العلاقة بين اتفاقية الأمم المتحدة لسنة لتضع القواعد 

أحكامها بصفة  ن  أعين من ناحية أخرى، كما ى مائي م  دد الأطراف يتعلق بمجر وأي اتفاق ثنائي أو متع  
مصدر ية كعامة تخص الإطار الاتفاقي الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمجاري المائية الدول

 لا تنسحب على الأطراف الأخرى بما في ذلك القواعد العامة من ثممن مصادر القانون الدولي، و 
  .(2)للقانون الدولي أو العرف الدولي

دجلة حيث لم ينتج عنهما أي مشكلة في الماضي ذلك لأنه من و الفرات  امثال ذلك هو نهر  
ت الدولة العثمانية هي صاحبة السيادة، ولكن بعد كان في دولة واحدة حينما كان ،منبعهم إلى مصبهم
م تة بعد الحرب العالمية الأولى، قتفكك الدولة العثماني بين ثلاث دول  المجاري المائية الخاصة بهم س 

نهراً  ،۱۹۱۸إذ تغير ليعد بعد عام  نسحب على طبيعة النهرينأكيا وسوريا والعراق، الأمر الذي هي تر 
استغلال مياهه لم يعد يخضع لاختصاص دولة واحدة بل ظهرت نهراً وطنياً، و لياً بعد أن كان دو 

الذي ينظمهم من لذا انتقل النظام  ،عناصر جديدة أدت إلى تنازع المصالح الذاتية لأكثر من دولة
ثة بعد الحرب العديد من الاتفاقيات بين الدول الثلا برامإ، وتم لى القانون الدوليإالقانون الداخلي 

تم عقد اتفاقية  ،1920في عام ، و جل تنظيم استغلال المياه في النهرينأوذلك من  ،ولىلألمية االعا
فرنسا عن سوريا لتعالج الانتفاع بالمياه منتدبه عن العراق و  بريطانيان أوفرنسا باعتبار  بريطانيابين 

                                                           

  .329، مصدر سابق، ص شمران العيساوي  سلمان.د (1)
بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في  1997اتفاقية الامم المتحدة لسنة  ،قانون المياه ،منصور العادلي (2)

 .12ص  ،1999 ،دار النهضة العربية ،الاغراض غير الملاحية
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 ،1946يا عام برام معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع تركإلعراق تم بعد استقلال ا، و مع تركيا
الفني مع تركيا عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي و من ثم ، و تضمنت هذه المعاهدة تنظيم الانتفاع بالمياهو 

 .(1)1976لدراسة القضايا المتعلقة بالمياه عام 

يحدد بموجب هذا  ن  وأن يحاول العراق عقد اتفاق ثلاثي بين تركيا وسوريا والعراق لآلى اإو  
لقضايا ن قضية المياه من الأ، تقوم على مبادئ القانون الدولي ،الاتفاق الحصص المائية لكل دولة

  .التشاور بين الدول الثلاثالمصيرية تتطلب التعاون و 

المشترك  لا يعد ملك تام لدولة المنبع فحسب فهو متردد  النهر الطبيعي  ما سبق أن  يتضح مو        
ولو عدنا إلى العناصر  ،ترك ما بين جميع الدول المتشاطئةالملك والحق الطبيعي المشما بين 

كما   ،ض التي يسير من خلالها ماء النهرالجوهرية للنهر الطبيعي ستكون عبارة عن المجرى أي الأر 
ناصر مع بعضها البعض وحدة سيبدأ النهر بمنبع طبيعي لينتهي بمصب حيث ستشكل تلك الع

 .مع معطياته  تتلاءم (طبيعة خاصة)كتسب المجرى حق ذو أذلك فقد طبيعية، وب

النظريات الفقهية حول الطبيعة القانونية الخاصة بأستخدامات المجاري المائية للأنهار  :ثانيا  
 الدولية:

في مجال دراسة تنظيم استخدامات مياه الأنهار الدولية فقد كانت هناك نظريات مهمة عنيت بتحديد  
 الحدود السيادية للدول في استخدامات المجاري المائية الدولية، ومن هذه النظريات هي: 

 
  :قليمية المطلقةلإا السيادةنظرية  -1

 1895صدرها عام أ( في فتوى هارومون )مريكي لأهذه النظرية هو المدعي العام ا برزأول من أ 
  .(2)(ريو جراندي) المكسيك حول نهرمريكية و لألذي حدث بين الولايات المتحدة افي الخلاف ا

                                                           

دراسة قانونية عن نهري دجلة  – موقف القانون الدولي من استغلال الانهار الدولية ،د. خالد عكاب حسون  (1)
ص  ،  2013، 6، العدد 2جامعة كركوك، مجلد  اسية،السيكلية القانون للعلوم القانونية و مجلة  بحث منشور، ،الفراتو 

140.  
المشتركة يشكل تقريباً ثلثي الحدود الدولية و ، كم (3015)يبلغ طولة حوالي ول الانهار في امريكا الشمالية و من اط( 2(

 ،متوفر على شبكة الانترنيت (،ريو برافو ديل نورت)سم ا، ويعرف في المكسيك بالمكسيكبين الولايات المتحدة و 
https://ar.wikipedia.org/،  22/4/2024تاريخ الزيارة.‌

https://ar.wikipedia.org/
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كان مضمونها أن يكون للدولة الحق المطلق في أن تقيم ما يتراءى لها من مشروعات للانتفاع و  
ثار هذه آن نوع هذه المشروعات، ومهما تكن بالمياه التي تمر بإقليمها داخل حدودها، وذلك مهما يك

 .(1)يمتد الحوض المائي إلى أقاليمها المشروعات ونتائجها بالنسبة للدول الأخرى أو المجاورة التي
نها ستوقع ، لألم تأخذ صدى واسع في الممارسات الدوليةلى الانتقادات و إضت هذه النظرية تعر و 
ي حق أن ترعى دول المنبع سوف ل ن  إ، وذلك قليمها النهر الدوليإلضرر بالدول البقية التي يمر في ا

 .(2)لدول المجرى المائي

ي دولة ، لان لا يمكن لأنهار الدوليةلأفشلت في تنظيم الانتفاع بمياه اهذه النظرية قد  ن  أونرى  
  .ن تتمسك بهاأ

 :المطلقةة يقليملإنظرية الوحدة ا -2
ن تستخدم مياه أة لا تسمح للدول النهري لأنهاهذه النظرية معاكسة تماماً للنظرية السابقة  دُّ تع 

ن أ، وتذهب هذه النظرية الى بها النهر خرى التي يمر  لأعلى حقوق الدول ا يتجاوز   ي بشكلٍ النهر الدول
، الحدود السياسيةقليمية لا تفصلها إنبعه حتى مصبه هو عبارة عن وحدة مجرى النهر الدولي من م

، هارضأفي  هان النهر على حالتبقي جري ن  أراضيها لها الحق الكامل أدولة يجري النهر في  ولكل  
 .(3)على التدفق الكامل للنهر كماً ونوعاً  الابقاءو 

في مصلحة الدول التي تقع في  تصب  نها ، لأليهاإهذه النظرية من النقد الذي وجه  لم تسلمو  
لى تحقيق انسجام بين المصالح المشتركة بين الدول إ، فهي لا تؤدي ول المصبو دأسفل النهر أ

و التغيير في طبيعة النهر أساس دول المنبع بالم سفل النهر سوف تحرمأ، فبمجرد رفض دول المتشاطئة
 .(4)ذا كانت تؤثر في مستوى التدفقإن الخز نها من القيام بمشاريع التنمية و حرماو 

، نصاف في تقسيم مياه النهر الدوليلإمع مبادئ العدالة وا ةة غير منسجمن هذه النظريإونرى  
ذا كانت ليس لها من الامكانيات والقدرة إ، الحق احيان قد تقوم دول المصب بتعسف هذلأن بعض الأ

                                                           

  .46، ص مصدر سابق ،د. طالب عبد الله فهد العلواني (1)
  .37، ص مصدر سابق ،ضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي .د (2)
  .39ص  ،مصدر سابق، لهيب صبري ديوان الطائي  (3)

رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون  ،المعقول للأنهار الدولية، الاستخدام المنصف و محمد حسين رشيد محمد (4)
  .21، ص 2000 ،جامعة بغداد –
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ط التي لها القدرة على استغلال وسلأو دول المجرى اأ، وهذا ما سيمنع دول المنبع على استغلال المياه
  دة من مياه النهر بشكل مثالي.ستفااو 

  :نظرية السيادة الاقليمية المقيدة او المحدودة – 3
تهدف هذه النظرية إلى تنظيم استخدام الأنهار المشتركة بين الدول بطريقة تحافظ على  

تفرض هذه النظرية واجبات على الدول لعدم تسبب و  ،المصالح المشتركة وتوزع الثروات بشكل عادل
وتعتبر هذه النظرية مهمة في  ،للدول الأخرى التي تشترك في استخدام الموارد المائية نفسهاأي ضرر 

وإعلان ريو دي  1972مثل بيان استوكهولم  الاتفاقيات الدوليةانون الدولي وتدعمها المعاهدات و الق
 .(1)1966قواعد هلسنكي و  1961سالزبورغ  توتوصيا 1992جانيرو 

هذه النظرية إلى إقامة توازن بين مصالح الدول المختلفة ومنع إحدى الدول من السيطرة  تهدف  و  
  .(2)الحصرية على مصادر المياه المشتركة

  :نظرية المصلحة المشتركة – 4
تركز هار الدولية لأغراض غير الملاحية، و تعتبر من النظريات الحديثة في مجال استخدام الأن 

ول بين جميع الد اً لى مصبه يعتبر مشتركأن المجرى المائي بأكمله من منبعه إهذه النظرية على فكرة 
ظرية الحدود السياسية تتجاوز هذه الن، و تكون حقوقهم متساوية ومتكاملة من ثمالتي يمر في إقليمها، و 

على حرية الدول في التصرف بالأجزاء التي تقع تحت سيادتها دون موافقة الدول  اً وتفرض قيود
  .(3)الأخرى 

يجب على الدول المشتركة إدارة وتطوير المجرى المائي بشكل مشترك وتقاسم المنافع المستمدة و  
 ،المجرى المائي الدولي هذه النظرية تنعكس في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمت بين دول، و منه

  .(4)المياه الدولية في تطوير قوانين استخدام سهم  عزز التعاون بين هذه الدول وي  مما ي  

                                                           

بحث  ،بناء السدود على الانهار الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي العام ،د. اكرم مصطفى السيد احمد الزغبي (1)
  .896، ص 2017 ،63العدد  ،الاقتصاديةمجلة البحوث القانونية و منشور، 

  .118، ص مصدر سابق ،علي جبار كريدي القاضي .د (2)
 .105ص  ،مصدر سابق ،د. اثمار ثامر جامل (3)
 . 136ص  ،مصدر سابق ،صدام الفتلاوي  .د (4)
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حكمها في القضية الخاصة بالنزاع بين المجر  العدل الدولية من خلال   خذت به محكمة  أوهذا ما  
بشأن النزاع  ،1957وكذلك هيئة التحكيم في حكمها الصادر في سنة  ،۱۹۹۷وسلوفاكيا في سنة 

اتفاقية حوض  العملي بموجبالفرنسي الإسباني على بحيرة لانو، وكانت هذه النظرية محل التطبيق 
 .(1)1964فضلا عن اتفاقية حوض نهر النيجر في عام  ،1964بحيرة تشاد الموقعة في عام 

من استعراضنا السابق للنظريات الفقهية نتوصل إلى أن نظرية المصلحة المشتركة هي النظرية  
صل إلى هذه النظرية، الأفضل من بين النظريات، ونلاحظ التطور الكبير الذي حصل في الفقه للتو 

وهي الأفضل لأنها قد تفادت النقد الموجه إلى النظريات السابقة، وهي تضمن حقوق جميع الدول 
المشتركة في مجرى النهر الدولي وبالتساوي، وهذه النظرية جاءت مطابقة لمبادئ القانون الدولي أيضاً 

  .والتي تقضي بحسن النية وحسن الجوار في العلاقات بين الدول

الدول حرة في استخدامات المجاري  ن  إوفق هذه المصادر القانونية على لنا  يتضح   في ضوء ما تقدمو 
خرى التي تقع على لأللدول ا اً يسبب هذا الاستخدام ضرر  الا  المائية الدولية التي تمر بأراضيها بشرط 

بالتعويض عن الضرر العابر لتزامها االدولة التي تقوم بمشروع معين ب ن تعترفأ، و المجرى المائي
 .للحدود الناجم عن استخدام المجاري المائية الدولية

 الفرع الثاني

 الاساس القانوني لحق استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية

ة يستند الاطار القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية الى عدة مصادر، منها المعاهدات الدولي    
بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير  1997مثل اتفاقية الامم المتحدة لعام 

 الملاحية، وتعد المرجع الاهم في هذا المجال، والعرف الذي تشكل عبر الممارسات المستقرة للدول،
كما تساهم الاحكام القضائية الدولية وأراء الفقه القانوني، خاصة فيما يتعلق بتفسير الالتزامات المتبادلة 

                                                           

(1) Marie Cuq, L'EAU EN DROIT INTERNATIONAL, Convergences et divergences dans 

les approches juridiques, édition Larcier, Bruxelles, 2013, P28. 

 –نقلا عن دالع الجوهر، النظام القانوني للأنهار في الدول العربية، اطروحة دكتوراه جامعة الجزائر/ كلية الحقوق 
 .  182، ص 2022
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سوف نقوم  ومن خلال هذا الفرع .(1)بين الدول المتشاطئية، بالإضافة الى ذلك المبادئ العامة للقانون 
 كما يأتي :بدراسة تلك المصادر، و 

 :الاعراف الدولية و  المعاهدات القواعد التي تضمنتها :اولاا 

  المعاهدات :  -1

اتفاق دولي المعاهدة بأنها  1969اهدات لعام تعرف المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المع 
ي عقد بين دولتين أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي، سواء كان ذلك في وثيقة واحدة أو عدة 

ت عد المعاهدات أحد أهم مصادر القانون الدولي، حيث  ت طلق عليهاوثائق، وأيًا كانت التسمية التي 
تكتسب  ،تمثل تعبيرًا عن إرادة الدول المتعاقدة، وتحدد الحقوق والالتزامات التي تقبلها الأطراف

للتعاون بين الدول في مختلف المجالات، بما في ذلك  اً قوة قانونية ملزمة وتعتبر أساس المعاهدات
صاد والبيئة وحقوق الإنسان من المهم أيضًا أن ت عتمد المعاهدات وفقًا للقواعد المعترف السياسة والاقت

 .(2)بها دوليًا، مثل التوقيع والتصديق، مما يضمن الالتزام الكامل من الدول الأطراف ببنود الاتفاق

المعاهدات معاهدة م ن  أقدم هذه دولية لتنظيم أستخدام الأنهار، و شهد التاريخ عدة معاهدات      
التي تعتبر أول معاهدة من نوعها، كما تم و  ،1785هولندا عام تي أبرمت بين ألمانيا و )فونتينبلو( ال
أتفق الطرفان على تقسيم مياه النهر  المشترك بالتساوي، ، و 1824سويسرا عام بين فرنسا و  عقد معاهدة

لتنظيم استخدام مياه نهر  ،1959ان عام السودتفاقية بين مصر و أما في القرن العشرين فتم توقيع أ
التي تحكم كل لم تكن بالمستوى العام الشامل  العامةتفاقيات لاوتوجد بعض المعاهدات واالنيل، 

صبحت أ، ومع مرور الوقت عت قواعد دولية فاعلةلكنها وض   ،نهار الدوليةلأجوانب استخدامات ا
ر الدولية نهالأحيث نظمت استخدامات ا 1815لعام مثال ذلك اتفاقية فينا ، و عمال اللاحقةساساً للأأ

كانت ، و  عدةدولاً  و يخترق أل الذي يفص   لنهر الدولي هو النهر  تعريفها ل ن  إو  ،الملاحية الأغراضفي 
تقع  ن  ألنهر حتى يعد نهراً دولياً  يجب ا ن  إساس لكون لأ، وكانت المعيار اهذه قاعدة قد ر سخت

                                                           

‌.68، صمصدر سابق، د. صباح خضر العشاوي (‌ (1
 ،كلية القانون  ،جامعة بغداد ،العلميالبحث ، وزارة التعليم العالي و 5ط  ،القانون الدولي العام ،د. عصام العطية (2)

 .79ص  ،1992
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كان هذا هو القياس في نظر هذه الاتفاقية في استخدامات النهر الدولي ، و كثرأو أئه في دولتين جزاأ
 . (1)الملاحية  للأغراض

ت عنى باستخدام المياه معاهدة  (250)كثر من أبنشر  1963مم المتحدة في عام لأوقد قامت ا      
نهار الدولية لأالمعاهدات الخاصة باستخدام اام حكأ)النصوص التشريعية و كانت تحمل عنوان الدولية و 

، وكانت هذه خرى معاهدة ا   (50)كثر من أ 1974تم نشر عام  يضاً أو  ،(غراض الملاحةأ لغير 
ليها في النزاعات الدولية حول إيمكن الرجوع  تيمراجع قانونية الالتشريعات تعتبر بمثابة المعاهدات و 

التي كانت تعقد بين مختلف الدول ومختلف الظروف لكل نهر  الاتفاقياتو ، وكل هذه المعاهدات المياه
المنبع بحقوق الدول المتشاطئة وعدم  اعتراف دول ،حكامها مثلأها كانت مماثلة في ن  إلا إ، دولي

، ويجب حصول موافقة دول الحوض قبل منع تغير مجرى النهر الدوليضرار بالدول المتشاطئة و لأا
، وعند حصول يكون توزيع الحصص المائية بشكل عادل ن  أ، و ولينشاء المشاريع على النهر الدإ

ل الحوض وذلك للتشاور تشكيل لجان من قبل دو ، و ن يدفع له  التعويضأطراف يجب لأحد الأضرر 
 .(2)والتعاون 

جاءت بشيء جديد  1997مم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية عام لأاتفاقية ا ن  إلا إ    
القواعد العامة التوجيهية التي تعمل على ة وتوفر المبادئ و ملزماتفاقية شارعة و  باعتبارهامختلف و 

 .التي لم تنظمها الاتفاقيات الدولية بعد ،تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية

بشأن استخدام  1997نحن الآن بصدد دراسة الاتفاقية الإطارية العامة للأمم المتحدة لعام       
يهدف إلى  اً عام اً تشريعي اً ت عد هذه الاتفاقية إطار  إذ ،المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية

 قد، و يمكن الرجوع إليه في هذا السياق اً دولي اً قانوني اً ه العذبة في العالم، وتعتبر مصدر حماية الميا
فت الاتفاقية المجرى المائي بأنه "شبكة المياه السطحية والجوفية التي ترتبط ببعضها طبيعيًا، عر  

                                                           

  .70صمصدر سابق،  ،د. صباح خضر العشاوي  (1)
  .109ص  ،مصدر سابق ،د. سلمان شمران العيساوي  (2)
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وعند الحديث عن المجرى المائي  ،وتشكل معًا كلًا واحدًا يتدفق عادة نحو نقطة وصول مشتركة"
 .(1)مائي تقع أجزاؤه في دول متعددة الدولي، فإن المقصود هو أي مجرى 

  عرف :ال -2

من المصادر المهمة في القانون  شأت عن طريق العرف ويعد  ن  أن غالبية القواعد الدولية قد إ 
طراف التي لألا اإالمعاهدة لا ت لزم  ن  لأهمية من المعاهدة أ كثر أالعرف عند الملتزمين به و  ،الدولي
السوابق التي تخلق العرف الدولي ينشأ من تكرار و  ،ةلزام عامإالعرف يتمتع بقوة  ن  إن في حي ،وقعتها

 .(2)لدوليةضرورته تكمن في الاعتقاد بأهميته في تنظيم العلاقات او  ،وعياً قانونياً جماعياً 

 ،ةيز بطبيعة متطور نه يتم  لأ ،حداث الدولية المتغيرةلأالدولي القدرة على التكييف مع اللعرف و  
المائية بين الدول التي تشترك في تقسيم الحصص ساس جوهري لتنظيم و أهو  العرف   ن  ألذلك نجد 

 .(3)ي العلاقات الدوليةقدرته على مسايرة التطور فو  ةوذلك بسبب طبيعته المرن ،مجرى مائي واحد

 ،عراف هيلأهم تلك اأ  ن  ، وم  قليميةإهماً في توقيع اتفاقيات ثنائية و الدولي دوراً م لذلك كان للعرف       
بالحقوق الكاملة لدول المصب في نصيب عادل ومعقول من  وضوح النية في اعتراف دول المنبع

، بحيث تتشارك الدول النهرية في نهر دولي معين في كميات المياه الجارية في ذلك النهر ،المياه
كذلك ثبوت قاعدة توزيع مياه نهر دولي معين طبقاً لنسبة معينة أو حصة محددة لكل دولة من دول و 

رغبة و  ،لقواعد التوزيع النسبي والكمي عها عند المنبع أو المصب طبقاً يكون موق بأن   النهر، لا فرق  
هما كانت الكثير من الدول في التفاهم ومحاولة الوصول إلى حل مشكلة تقسيم مياه الأنهار الدولية م

هر ه من مساعدة أطراف النزاع على مياه نن  مك  بطرف ثالث ذو قدرة فنية ومالية ت   الاستعانةو  ،شائكة
                                                           

(1) Convention on the law of the Non-navigational uses of International watercourses، 
1997, Official records of the general Assembly. Fifty first session، supplement No.49 
(A/51/49), copyright. United natiom 2014. 

للعراق مع الدول  ة، مشاكل الانهار المشتركضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي نقلًا عن د. ،
 .18ص  ،2023 ،بغداد ،دار المسلة ،1ط،المجاورة

 ،منشورات زين الحقوقية ،1ط  ،1جزء  ،المصادرالقانون الدولي العام المبادئ و  موسوعة ،محمد نعيم علوه (2)
 .264ص  ،2012بيروت، 

 ،مجلة الخليج العربيبحث منشور،  ،النظام الدولي الاستغلال مياه الانهار الدولية ،د. علي جبار كريدي القاضي (3)
 .120، ص 2013 ،2-1العدد  ،41مجلد 
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كذلك الدعوة إلى تشكيل لجان فنية وإدارية تتولى دراسة المشروعات و  ،عين لتسوية منازعاتهمم  دولي 
لاستغلال مياه ولا يجوز تنفيذ أي مشروع  نيةلمصلحة الدول النهرية المع المقترحة وتنفيذها وإدارتها

 وجوب، و عنيةنهر دولي معين قبل اتخاذ إجراءات محددة والتفاوض من أجل الاتفاق بين الدول الم
تعويض الضرر الذي قد يصيب الدول النهرية الأخرى من جراء تنفيذ مشروعات على نهر دولي 

الى حل المنازعات  لجوءيقتضي ال هنإالاتفاق بالطرق الدبلوماسية ف عند تعذر الوصول الى، و معين
 .(1)بالطرق السلمية

 ،استخدامات المجاري المائية الدولية المشتركةتلعب القواعد العرفية الدولية دورًا كبيرًا في تنظيم  
وقد أكدت هذه القواعد العرفية حق الدول المتشاطئة في السيادة على الأجزاء التي تقع ضمن أراضيها 

 ،من الأنهار الدولية، مع السماح لها باستخدام مياهها بشرط أن يكون هذا الاستخدام عادلًا ومعقولاً 
أن جميع دول )( على 4، حيث نصت المادة )1966واعد هلسنكي لعاموهذا المبدأ تم تأكيده في ق

حوض المجرى المائي لها الحق في الحصول على حصة عادلة ومعقولة من المياه لأغراض الانتفاع 
  كما أشارت اتفاقية المجاري المائية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة عام (،بها ضمن حدود أراضيها

أن على دول المجرى المائي استخدام )(، حيث نصت على 5/1المبدأ في المادة )إلى هذا  1997
 .(2)( المياه الدولية بطريقة عادلة ومعقولة داخل حدود أراضيها

و عمل يخالف أجراء أي تصرف إعدم و  ،ساس في التعامل الدوليلأاعتبرت هذه القواعد هي او   
لزامية يمكن إ ةسس قاعدأهذا ما تصرفاتها بتلك القواعد و التأكيد على قبول الدول في و  ،تلك القواعد

تأكيداً على هذا عملت لجنة القانون الدولي الخاصة بقانون الاستخدامات غير الملاحية و  ،العمل بها
ليس مجرد تطوير تدريجي للقانون و  ،للمجاري المائية الدولية على تقنين القواعد العرفية الموجودة مسبقاً 

 .(3)الدولية رللأنهاالدولي 

 

 
                                                           

  .77، ص مصدر سابق، د. صباح خضر العشاوي  (1)
 .31ص  ،مصدر سابق ،ضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي .د (2)
 مركز دراسات المستقبلبحث مقدم للمؤتمر الثالث الذي نظمه  ،قانون الانهار الدولية ،سعيد سالم جويلي د. (3)

  . 77ص  ،1998 ،بأسيوط ، مصر
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 المبادئ العامة للقانون الفقه الدولي وأحكام القضاء و  :نياا ثا

 موقف الفقه الدولي : -1

هم  ىأسسه الأول ىن الذي أرسلأالقانون الدولي هو في الأصل من صناعة الفقه،  ن  إ     
الفقهاء فكان من الطبيعي أن تتمتع أراء الكبار منهم بقيمة خاصة، إذ أن أراء كبار الفقهاء من 

راء آمم كانت في وقت ما هي الدليل الأول على توافر القانون الدولي، والمقصود بلأمختلف ا
 .(1)الفقهاء هنا هي الآراء التي تنسب إلى شخص الفقيه

ائية الدولية للاغراض غير الملاحية )مثل الري، وتوليد الطاقة، يعد أستخدام المجاري الم     
والشرب، والصناعة، والزراعة، وحماية البيئة ( موضوعاً هاماً في الفقه الدولي، وقد تطور الموقف 
القانوني بشأنه عبر عدة مراحل، مع التركيز على مبادئ رئيسية تهدف الى تحقيق التوازن بين 

وواجباتها، حيث اعتمد الفقه الدولي على عدد من المبادئ الاساسية لتنظيم  حقوق الدول المتشاطئة
المعقول، مبدأ عدم أبرزها مبدأ الاستخدام المنصف و  ، ومنأستخدام المجاري المائية الدولية

 . ( 2) التسبب في ضرر ذي شأن، مبدأ التعاون والاخطار المسبق، مبدأ السيادة المقيدة

ويركز الفقه الدولي على تحقيق توازن بين التنمية المستدامة للدول المتشاطئة وضمان عدم    
الاخطار المسبق في أكيد على ضرورة التعاون الدولي و التسبب في ضرر للدول الاخرى، مع الت

 مشاريع استخدام المياه غير الملاحية .

  :الدولي القضاءموقف  -2

حد أذا لم تجد إ، للمحكمة ساسي لمحكمة العدل الدوليةلأمن النظام ا (38)ت به المادة ص  لقد ن   
هاء في راء الفقآحكام المحاكم و ألى إ، يمكنها الرجوع الذكر نفآصلية للقانون الدولي لأالمصادر ا

طراف النزاع بحسب المادة ألا إام الصادرة من المحكمة لا ت لزم حكلأ، وامملأالقانون الدولي لمختلف ا
 .(3)ساسي لمحكمة العدل الدولية لأن النظام ام (59)

                                                           

 .121ص  ،مصدر سابق ،القانون الدولي العام ،د. عصام العطية (1)
‌.33، ص مصدر سابق ،د. طالب عبد الله فهد العلواني(‌ (2
 . 120ص  سابق،المصدر الد. عصام العطية، القانون الدولي العام،  (3)
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حكام محاكم التحكيم الصادرة بهذا أالدولية توجد هناك العديد من  ارنهلأوبشأن استخدام ا 
ذه المحاكم حكام هولأ ،محكمة العدل الدولية فهي قليلةمقارنة بالقضايا التي عرضت على  ،الصدد

المسؤولية عن  ،مثل التشاور المسبق حول مشروعات جديدة ،الهام في كشف قواعد عرفية دولية رالدو 
، الاشتراك في احترام الحقوق المكتسبةالدولة الذي يلحق الضرر بغيرها و الاضرار الناجمة عن نشاط 

 .(1)ضرار بالغيرلإ، وعدم االمنصف لمياه النهرالتوزيع العادل و المياه و 

امات المجاري المائية الدولية هي قضية ومن القضايا التي عرضت على التحكيم بشأن استخد 
 ةواصدرت محكمة التحكيم المشكل ،1957سبانيا في عام إث نزاع بين فرنسا و (، حيث حد  لانو)بحيرة 
، ستخدام المياه بشكل عادل ضمن حوض تصريف دوليالغرض قرار التحكيم في حق الدول بلهذا ا

كدت أ، حيث نهار الدوليةلأفي القانون الدولي بشأن ا ةالقضية العديد من المبادئ المهم هذه رست  أو 
 ل  ن تحص  أعلى النهر أ ، وعلى دول عتراف بالسيادة لكل الدول المتشاطئة مع الالتزامات الدوليةلأعلى ا

لى إبشكل يسيئ ي تغيير بنوعية المياه أ، ومنع مصالحها مراعاةسفل النهر و أموافقة الدول في  على
   .(2)  نشائه  إراد ي مشروع ي  أمعلومات بين الدول النهرية بشأن تبادل ال، و سفل النهرأ

 موقف المبادئ العامة للقانون : -3

النظــام القــانوني الــوطني للــدول  عليهــا القــانون ويعتــرف بهــا هــي مجموعــة مــن القواعــد التــي يقــوم    
كبيراً  في  العامة دوراً  للمبادئلة من الدول في المجتمع الدولي و تعد من أشكال العدالة القانونية المقبو و 

جــل الوقــوف علــى القواعــد القانونيــة التــي تــنظم أن يمــر بــه القــانون الــدولي مــن أســد الــنقص الــذي يمكــن 
  .(3)العلاقات الدولية وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في نظامها الأساسي

عديدة في ميثاق الأمم المتحدة على حقوق الدول في استخدام المياه الدولية،  مبادئ   تنص  و 
ومن بين هذه المبادئ مبدأ المساواة في حقوق استخدام المياه، ومبدأ التوزيع العادل والمعقول 

وقد ع رضت هذه المبادئ في اتفاقية الأمم  ر،مبدأ عدم التسبب في الأضرار للغي فضلًا عنللمياه، 
 ( على أن  5بشأن استخدام المجاري المائية الدولية، حيث تنص المادة ) 1997ة لعام المتحد

                                                           

  . 77، مصدر سابق، ص سعيد سالم جويلي ( د.1)
 .122، ص مصدر سابق ،سلمان شمران العيساوي  .د (2)

العامة للقانون احد  المبادئنصت على اعتبار  الاساسي لمحكمة العدل الدولية، ( من النظام38المادة ) (ج)الفقرة (3) 
 صدر الثالث للقانون الدولي العام. المصادر الرئيسية لقواعد القانون الدولي وهو الم
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في استخدامه  ومعقول، وتشترك   منصفٍ  ن المجرى المائي الدولي بشكلٍ تستفيد الدول المتشاطئة م  
( الالتزام بعدم التسبب في أي ضرر ذي شأن، حيث 7وحمايته بصورة عادلة كما تتناول المادة )

لى الدول اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الإضرار بالدول الأخرى المتشاطئة على ع يجب  
( على ضرورة التعاون القائم على أساس المساواة في 8المجرى المائي الدولي. وتؤكد المادة )

السيادة، وسلامة الإقليم، وحسن النية، بالإضافة إلى إنشاء لجان مشتركة لإدارة المجرى المائي 
 .(1)ولي بشكل فعالالد

يما جل التعاون فألزم الدول المشتركة في النهر من يالتعاون و  ألى مبدإهلسنكي  قواعدشارت أو  
ن تعمل على دراسة النهر قبل وضع ألى زيادة تنمية النهر الدولي و إبينها لرسم الخطط التي تؤدي 

الدولي مع وضع حاجات السكان المشروعات وعرضها على حكومات الدول المشتركة معها في النهر 
جل منع تلوث المياه أن تتعاون فيما بينها من أبالتالي يجب على الدول  ،للمياه في عين الاعتبار

جعل المياه غير صالحة و نوعيتها التي تأفي تغير تركيبة المياه الطبيعية الناتج عن سلوك البشر 
 .(2)و اقل استعمالأللاستعمال 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .117ص  ،مصدر سابق ،سلمان شمران العيساوي  .د (1)
ضار ناتج عن   من قواعد هلسنكي التي تنص )يشير مصطلح تلوث المياه الى اي تغيير (9)الفصل الثاني المادة  (2)

 .(او في التركيب الطبيعي او المحتوى او النوعية لمياه حوض صرف دولي سلوك بشري 



 الدولية المائية المجاري لاستخدام المفاهيمي الفصل الأول: الإطار

35 

 الثاني  المبحث
 المبادئ التي تحكم استخدامات المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية 

لمسألة الأنهار الدولية واستخدامها في الأغراض غير  اً كبير  اً ولي اهتمامالقانون الدولي ي   ن  إ 
المشتركة على مستوى م استخدام مياه الأنهار والقواعد التي تنظ   هناك مجموعة من المبادئو  ،الملاحية

ل مث  مثل المبدأ الفكرة العامة، بينما ت  التفريق بين المبدأ والقاعدة، حيث ي   يجب  و  ،العلاقات الدولية
  .(1)دة التطبيق التفصيلي لهذا المبدأالقاع

حترام الدول لاستخدام مياه الأنهار الدولية، وقد أادئ القانونية العامة على ضرورة المب تؤكد  و  
تتعامل و  ،لاتفاقيات المشتركة في هذا الصددهذه المعايير والمبادئ من خلال تجارب الدول وا تترسخ  

ار الدولية، وتعزز التعاون بين الدول لتحقيق مصالحها هذه المبادئ مع الحماية والصون للأنه  
 غير   تعكس اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراضركة دون إلحاق أي ضرر بالآخرين و المشت

 .2))وتطبيقها هذه المبادئ وتحث دول الحوض على احترامها 1997الملاحية لعام 

ول المبادئ التي تنظم استخدام لأفي المطلب ا اتناولن :تقسيم هذا المبحث لمطلبين م  لذلك ت   
ناجمة عن الاثار العن دث نتح في المطلب الثانيو  ،غراض غير الملاحيةلأنهار الدولية في الأا

 .  في استخدام المبادئ العامةالتعسف 

 

 

 

                                                           

ان التفرقة بين المبدأ والقاعدة القانونية تقوم على أساس ان القاعدة القانونية تتقرر لحكم مراكز قانونية معلومة فهي  (1)
ويرتبط بهذه النتيجة  ،باعتباره عاملا مهما في استقرار المعاملات ،توضع لحل معين لمسألة محددة وتمتاز بالثبات

بينما المبدأ هو فكرة  ،ية أخرى، بحيث تعتبر القواعد المذكورة تطبيقا للمبدأ العامقابلية المبدأ للانطباق على قواعد قانون
وهدفها هو وضع بناء منطقي  ،عامة لا تحتوي مضمونا محددا، وغير محددة سلفا على من تطبق وإلى أي مدى

 عدة القانونية، بحث منشور،مبدأ القانوني، والضابط، والقا ،مصطفى احمد الدراجي .راجع د ،متماسك للقواعد القانونية
  .147ص ،2022 ،30العدد  ،، ليبياجامعة بنغازي  /كلية القانون  ،مجلة دراسات قانونية

  .73، ص مصدر سابق ،جليلعبدالود فتحي  (2)
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 وللأ المطلب ا
 المبادئ التي تنظم استخدام الانهار الدولية في الاغراض غير الملاحية

للتنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي  المياه هي الأساس الرئيس د  ع  ت   
والاجتماعي والتنوع الزراعي، لأن الأنهار الدولية هي أحد أهم مصادر المياه العذبة، فإن قضايا المياه 

عملية إدارة الأنهار الدولية من أهم قواعد استخدام  د  وتع ،تشكل محوراً رئيسياً في العلاقات بين الدول
مياه وعدم إلحاق الضرر هار الدولية، فهي إحدى طرق تحقيق الاستخدام المنصف والمعقول للالأن

يجب على نية التي تحكم الانهار الدولية و ، حيث توجد هنالك مجموعه من المبادئ القانو بالآخرين
 مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ومبدأالضرر و الدول التقيد بهذه المبادئ، كمبدأ عدم احداث 

دول من قد ترسخت تلك المبادئ في عرف الالتعاون المشترك وعدم التعسف في استعمال الحق، و 
جرت محاولات عديدة لتقنين تلك المبادئ في اطار معاهدات دولية شارعه، خلال ممارساتها العملية و 
ك كذلهار الدولية لأغراض غير ملاحية و حول استغلال مياه الان ،1966مثل قواعد هلسنكي عام 

  .(1) 1997اتفاقية الامم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير ملاحية عام 

مبدأ الاستخدام  نتناول   وللأفي ا ،على ضوء ذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعينو  
استخدام مياه التعاون في مجال مبدأ عن  نتحدث   ثانيفي الو  ،المعقول للأنهار الدوليةالمنصف و 

  ، وفي الفرع الثالث والاخير سنتناول مبدأ عدم التسبب بالضرر، وكما يأتي: نهار الدوليةلأا

 ول لأ الفرع ا
 المعقول للأنهار الدوليةمبدأ الاستخدام المنصف و 

   يعتبر هذا المبدأ حجر الاساس في استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير ملاحية،  
القانونية في مجال استخدام المياه الدولية التي يستند اليها القضاء الدولي للفصل ومن المبادئ العامة و 

احكام القانون الدولي، ات للنهر الدولي من خلال قواعد و في النزاعات الدولية عند تعارض الاستخدام
في الحصول على الحصة  يعرف مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه أن كل دولة لها الحقو 

ويعني ذلك الحاجة إلى تقاسم الموارد المائية  ،المناسبة والعادلة والمعقولة من الموارد المائية المشتركة
                                                           

مجلة  ،بحث منشور ،المبادئ المنظمة لاستخدام الانهار الدولية في الاغراض غير ملاحية ،فتحي عبد الجليل ود (1)
  .49ص  ،2022حزيران  ،السنة السابعة عشرة ،44العدد  ،دراسات البصرة
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وفق أسس  على المشتركة والفوائد الناجمة عنها بين جميع الدول المعنية على نحو يراعي المصالح
  .(1)جيال الحالية والمستقبليةلأة االحفاظ عليها لمنفعو  نصاف والمعقوليةلإاو  العدالة

دولة متشاطئة  لكل   ن  أصف والمعقول للمياه يعني ام المن  الاستخد أن مفهوم   م يبين  التعريف المتقد   إن   
ال الحالية والمستقبلية يجلأدلة ومنصفة وبشكل يراعي منفعة االحق في الحصول على المياه بصورة عا

الدول وعدم استئثار دول فيه جانب توزيع المياه بين جميع  ييجب أن يراعللدول المتشاطئة وتقاسم المياه و 
 .(2) لمجاري المائية المشتركةاوخصوصا عند القيام ببناء المشاريع على  خرى أدون دول 

هذا المبدأ  1997قانون استخدام المجاري المائية للأغراض غير الملاحية لعام  اتفاقية   فت  ر  ع   
ستفيد دول المجرى المائي من المجرى الدولي في أراضيها أن ت)على  تنص  ، حيث (5)في مادتها 

يشمل هذا الاستخدام تطوير المجرى المائي لتحقيق أقصى فائدة ممكنة، مع  ،بطريقة منصفة ومعقولة
كما  (،الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأخرى المتأثرة، وذلك لضمان توفير الحماية الكافية للمجرى 

إلى مفهوم  ،1992حماية واستخدام المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام  اتفاقيةتطرقت 
الاستخدام المنصف والمعقول، حيث نصت على ضرورة اتخاذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان 

 .(3)استخدام المياه العابرة للحدود بطريقة تتسم بالمعقولية والإنصاف

الدول النهرية بالحصول على أقصى المنافع الممكنة من استخدامات مياه يعرف بانه حق و      
معقولة مع كن من احتياجاتها بطريقة منصفة و الوفاء بأكبر قدر ممالانهار التي تجري في أقاليمها و 

 . ( 4)مراعاة عدم التسبب في أي ضرر لبقية دول الحوض 

استخدام مياه ) هو خدام المنصف والمعقول للمياهمبدأ الاست القول بأن يمكن  ( اعلاه 5وفقاً للمادة )و     
 (.حداث ضرر لبقية الدولإيحقق أكبر منفعة ممكنة دون  داماً الأنهار من قبل الدول المتشاطئة استخ

 

                                                           

  .44، ص مصدر سابق ضياء محسن العبودي، ،د. هادي نعيم المالكي (1)
‌.163، ص مصدر سابق ،صباح خضر العشاوي  .د‌( (2
  .174، ص مصدر سابق ،علاء حسين جاسم السامرائي (3)
، 1تطبيقة على نهر النيل،طالدولية في الشؤون غير ملاحية و  مصطفى سيد عبد الرحمن ، قانون استخدام الانهار ( (4

‌‌‌‌‌. 172، ص  2009دار النهضة العربية، القاهرة ،



 الدولية المائية المجاري لاستخدام المفاهيمي الفصل الأول: الإطار

38 

اتفاقيات دولية مع باقي دول حوض  عقدتنظيم مصالحها ب علىالدول النهرية  تحرص  و  
قاصرة على الري  النهر الدولي بهدف تنظيم الانتفاع الذي تنوعت أوجهه تنوعاً كبيراً ولم تعد  

من التوازن بين مصالح مختلف الدول الواقعة  الاتفاقيات هو إحلال نوعٍ  الهدف منو  ،والزراعة
قانونية عملية منها مبدأ الانتفاع  حقوق وواجبات الدول مبادئ ت  بت  وقد ث   ،في حوض النهر

بالحصول على أفضل انتفاع وفوائد وتحقيق الاستخدام الأقصى الممكن  العادل الذي يسمح  
والأكثر فعالية ويتجنب الهدر العشوائي ويوفي بجميع الإحتياجات ويخفف الضرر إلى أدنى حد، 

حق الاستغلال المتساوي التي  تقسيم النهر مناصفة بين الدولتين والتمكين منبويقضي المبدأ 
أسساً للانتفاع الأمثل وتنمية أوجه استخدام الموارد المائية  وبهذا يضع   ،تفرضها حقوق الجوار

التنمية المشتركة، مثل الصيد والانتفاع بالمياه لأغراض  المتجددة لحل المشاكل التي تعيق  
املة والمساواة التامة بطريقة معقولة الصناعة والزراعة وضبط أمن النهر على أساس الإدارة المتك

يكون غاية ومقصد دول المجرى المائي الدولي من وراء استخدام مياه  أن   يجب  بل و  ،وعادلة
لتتمكن كل دول الحوض من الوفاء  وذلك ،دولالالنهر هو تحقيق أفضل الفوائد الممكنة لكافة 

 ،في أية أضرار لباقي دول الحوض عدم التسببنفسه الوقت في ميع احتياجاتها من المياه، و بج
تتعاون الدول وتنسق  حتى يتحقق الاستخدام المنصف والمعقول لدول الحوض النهري، يجب أن  و 

المعقول من أهم ويعتبر مبدأ الاستخدام المنصف و  جهودها في حماية وتنمية موارد النهر،
فيما اذا كان هناك  ،الدوليةالمبادئ القانونية التي يستند إليها القضاء للفصل في النزاعات 

 .  (1)ن الدولياستناداً لقواعد وأحكام القانو  تعارض الاستخدامات للنهر الدولي

 ،سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ،وجد هذا المبدأ في الدول الفيدرالية، مثلأوقد  
حيث اعتمدت محاكمها كثيرا عليه في فصلها في منازعات بين ولاياتها بشأن استخدام المجاري المائية 

، 1907عام  كولورادووقد طبقته المحكمة العليا الأمريكية في قضية كنساس ضد  ،الدولية المشتركة
وقد تبنى ، الولايتينوانتهت المحكمة في حكمها إلى ضرورة احترام مبدأ الاستخدام المنصف للمياه بين 

تضمينه بالعديد من الاتفاقيات الدولية، نظرا للأهمية التي يحظى  حيث تم   ،القانون الدولي هذا المبدأ
، 1960الهند وباكستان بشأن نهر الهندوس عام  ينتلك المبرمة ب ،هر تلك الاتفاقياتبها، ومن أش

                                                           

  .165 -164، ص مصدر سابق ،صباح خضر العشاوي  .د (1)
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باكستان % و 20منحت الهند بموجبها نسبة و  والتي تم على أساسها تقسيم حصص المياه بين الدولتين،
 .(1)من مياه النهر ۸۰%

نهار الدولية المشتركة لأالمعقول لمياه اقانوني لمبدأ الاستخدام المنصف و ساس اللأا عد  لهذا ي  و  
  :مبدأ المساواة بين الدولعلى مبدأ حسن النية وحسن الجوار و  هو الاعتماد

 :حسن الجوارمبدأ حسن النية و أولاا : 

ي ع د  مبدآ حسن النية وحسن الجوار من الركائز الأساسية في القانون الدولي المعاصر، وقد تم  
تكريسهما في العديد من المعاهدات الدولية وأحكام القضاء الدولي، ما جعلهما من الأسس القانونية 

ي شك ل ، حيث الدولي المهمة في حل النزاعات الدولية ومعالجة المشكلات القانونية التي تواجه المجتمع
مبدأ حسن الجوار قاعدة أساسية تحكم العلاقات بين الدول، وهو يستند إلى ضرورة احترام سيادة الدول 

ويعد هذا المبدأ امتدادًا لفكرة التعايش السلمي  ،بهاالأخرى وتجنب اتخاذ أي إجراءات قد تلحق ضررًا 
بين الدول، حيث ي لزم كل دولة بعدم الإضرار بمصالح جيرانها، سواء من خلال الممارسات 

وقد أكدت العديد من الاتفاقيات الدولية على هذا المبدأ، مثل اتفاقية  ،البيئية، أو الأمنيةالاقتصادية، 
، التي نصت على ضرورة تجنب أي أنشطة تؤدي إلى 1969وث لعام حماية الموارد المائية من التل

كما يظهر مبدأ حسن الجوار في القانون الدولي البيئي، حيث ي لزم  ،أضرار جسيمة في الدول المجاورة
يقوم على  مبدأ حسن النية،و  ،بطريقة لا تسبب أضرارًا للآخرين بالحفاظ على الموارد المشتركة ولالد

ة المتبادلة بين الأطراف الدولية، بحيث تلتزم الدول بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية فكرة حماية الثق
وي عتبر هذا المبدأ جزءًا لا يتجزأ من تنفيذ الاتفاقيات الدولية،  ،وشفافية، دون تحايل أو تلاعببنزاهة 

وفقًا لمقتضيات ( من ميثاق الأمم المتحدة على وجوب تصرف الدول 2الفقرة  2حيث نصت المادة )
 . (2) حسن النية عند تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق

عرف الدولي، إلا مبدأ حسن الجوار كواحد من قواعد ال أن بعض الفقه لا يعد  من رغم على الو  
قد أنشأ  نه  أويرون  ،قرتها الأمم المتمدنةأحد مبادئ القانون الدولي التي أه له في المقابل بصفت   ه يقر  ن  أ

                                                           

 ،14/1/2017تاريخ النشر  ،مقال منشور على شبكة الأنترنيت ،الهند وباكستان نزاعات مائية ،ذكر الرحمن (1)
  .28/5/2024، تاريخ الزيارة  https://www.alarabiya.net/politicsمتوفر على الرابط 

تائج الضارة عن افعال لا يحضرها القانون النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن الن ،د. محسن عبد الحميد افكرين (2)
  .101، ص 1992 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الدولي

https://www.alarabiya.net/politics
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قانونياً متبادلًا بحق كل دولة متشاطئة في مراعاة حقوق الدول المتشاطئة الأخرى في الانتفاع  التزاماً 
نه يقع على عاتق الدول أطبيعية للمجرى المائي الدولي، فونظراً للوحدة ال ،بمياه المجرى المائي الدولي

صف بين الدول المتشاطئة، ويترتب المتشاطئة التزامات تتعلق بهذه الوحدة، ومنها مبدأ الانتفاع المن
فلا يمكن تغيير  نصاف في الانتفاع بالمورد المائي المشتركلإذلك نبذ كل ما يخالف تطبيقات ا على

لمصالح الدول تسبب ضرراً  حالة المجرى المائي الدولي عن طريق إقامة مشروعات يمكن أن  
 .(1)المتشاطئة المشروعة

الفرس العثمانية و  التي وقعت بين الدولة ،(2)الثانية(ولى و لأا رومرضأهذا ما جاء في اتفاقية )و  
عادة النظر في العلاقات بين البلدين وفق مبدأ إ كان الغرض من هذه الاتفاقية هو و  1847 -1823
لما كان على " ةمن المعاهدة الثاني (3)نصت المادة لعمل على استقرار الحدود بينهم و الجوار و حسن ا

المتعاقدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن ادعاءاتهما الأخرى المختصة بالأراضي فإنهما يتعهدان الفريقان 
لكن لم و  "أجل تقرير الحدود بين الدولت ين مثلين عنهما منمهندسين بمنزلة م  ا حالًا مندوبين و عين  بأن ي  

سيتهم وما لم تبين جنالمندوبين و ادة وعدم توضيح عدد المهندسين و مر بسبب غموض الملأيفلح هذا ا
  .(3)هي سلطتهم واختصاصهم

على مساعدة  بمبدأ حسن الجوار فهو يعمل   ومبدأ حسن النية واحد من المبادئ التي ارتبطت   
ما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، وهو ما جعل كط تصرفاتها في علاقتها مع غيرها الدولة في ضب

                                                           

  .83، صمصدر سابق ،مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال  (1)
   الفارسية،  كانتا معاهدتين بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية  1847 والثانية 1823 اتفاقيتا أرضروم الأولى(‌ (2

ق  عت بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية في  اتفاقية أرضروم الأولى، وهدفتا إلى حل النزاعات الحدودية بين الطرفين و 
، اتفاقية أرضروم الثانية، لإنهاء النزاعات الحدودية بين الجانبين، خصوصًا في منطقة القوقاز وبلاد الرافدين 1823

ولعبت بريطانيا ، التوترات بين الدولتين، خصوصًا حول مدينة المحمرة )خرمشهر( وشط العربجاءت نتيجة تزايد 
ايران بشكل م الحدود بين الدولة العثمانية و ، وكان من نصوص المعاهدة ترسيوروسيا دور الوساطة في هذه الاتفاقية

ديد شط العرب كحدود طبيعية بين تحواضح، واعتراف العثمانين بسيادة الفرس على مدينة المحمرة وخوزستان، و 
هاتان المعاهدتان تأثير طويل الأمد على ، وكان لالجانبين، لكن مع ضمان حقوق العثمانيين في استخدام الممر المائي

، ينظر، د. كريم مطر موالعراق وإيران كما نعرفها اليو  الإيرانية، وأثرتا في ترسيم الحدود بين تركيا-العلاقات العثمانية
بين ايران والدولة العثمانية، بحث منشور، مجلة متون، جامعة  1823الزبيدي،قراءة في معاهدة ارضروم الاولى حمزة 

‌‌. 91-90، ص 2021، 1، العدد14الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، الجزائر، مجلد 

رسالة لنيل  ،الاقتصاديةالاثار كل من ايران والكويت و الوضع القانوني للحدود بين العراق و  ،يسار عطية توية (3)
  .20، ص 2011 ،جامعة بيروت العربية ،العلوم السياسية، كلية الحقوق و الماجستير في الحقوق 
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والدول من هذا المبدأ المفترض في العلاقات الدولية  سندٍ ؤسس الانتفاع المنصف على بعض الفقه ي  
حترام المعاهدات والمبادئ القانونية السائدة في المجتمع الدولي، وذلك في ابموجب هذا المبدأ تلتزم ب

في علاقاتها المتشابكة  تحتاج الدول المتشاطئةو  ،أجواء من النزاهة والعدالة والتصرف المعقول بينها
في إدارة المورد المائي المشترك لمبدأ حسن الجوار، وقد سبق أن وضعت اللجنة القانونية الاستشارية 

 كذلكو  ،مجموعة من عشرة مواد تختص بقواعد قانون الأنهار الدولية 1973لإفريقيا وآسيا في سنة 
وب قيام كل دولة بالتصرف بحسن نية في في المادة الرابعة منها على وج قواعد هلسنكي نصت عليها

 . (1)ممارسة حقوقها في المجرى المائي الدولي وفقا لمبدأ حسن الجوار

  :مبدأ المساواةثانياا :  

 هذه ، ويعني أن جميع الدولمتشاطئةيادة المتساوية بين الدول اليستند مبدأ المساواة إلى مبدأ الس 
يتجسد هذا و  تمتلك حقوقًا متساوية أو مترابطة في ما يتعلق باستخدام المجرى المائي المتشاطئة

المفهوم في مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة، الذي ينص على أن للدول الحق السيادي في استخدام 
 فإن هذا الحق مقيد بواجب عدم الإضرار بالدول الأخرى من ومع ذلك ،أراضيهاالمياه بحرية داخل 

 المهم أن نلاحظ أن مبدأ المساواة في الحقوق بين الدول النهرية لا يعني المساواة المطلقة أو المتكافئة،
فالمساواة المقصودة هنا ليست مجرد تساوي في الحقوق، بل  ،بل يعني تحقيق توازن عادل ومنصف

لمتعارضة بين الدول هي مساواة تعتمد على عوامل عدة تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في المصالح ا
التعاون بين  وبالتالي، تسعى هذه المبادئ إلى ضمان استخدام عادل ومستدام للموارد المائية، بما يعزز

 .(2)الدول ويساهم في تجنب النزاعات

قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول هي إحدى القواعد العرفية، كما أقرها مقررو لجنة  تعد  و  
قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول ظهرت أولًا في القرارات القضائية الوطنية قبل  أن  و  ،القانون الدولي

طورت الممارسة كما ت ،بحيرة لانو()لا سيما في قضية  ،أن تظهر في القرارات القضائية التحكيمية

                                                           

، المجلة المصرية للقانون الدولي بحث منشور، ،حسن النية في القانون الدولي العام ،د. محمد مصطفى يونس (1)
  .235ص  ،1995 الدولي، مصر،الجمعية المصرية للقانون  ،الخمسينالعدد الحادي و 

  .93، ص مصدر سابق، سعيد سالم جويلي (2)
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 حيث انتقلت من مبدأ المساواة في الحقوق الذي كان يعتمد على تقسيم كمية تجاهلإالدولية في هذا ا
 .(1)إلى مفهوم الحصص المنصفة في استخدام المياه ،المياه

مع اعتبار  ،ساسيةأالمعقول كقاعدة ن الدولي مبدأ الانتفاع المنصف و وضعت رابطة القانو و  
 /5المادة )قرته أهذا ما و  ،معقولاً ذا كان الانتفاع منصفاً و إ فيما ةالمهمالعوامل  قاعدة عدم الضرر من

اقترحت لجنة القانون الدولي في تقريرها من خلال و  ،1966من قواعد هلسنكي لعام  (ك /2الفقرة 
لمبدأ الاستخدام المنصف  ةبأن تكون قاعدة عدم الضرر خاضع 1966الخمسين لعام مؤتمرها الثاني و 

ن قاعدة عدم أى بالنص عل ةوالقاعد ،فيق بين مبدأ الاستخدام المنصف والمعقوليمكن التو و  ،المعقولو 
لعلاقة بين نما النظر في اإو  ،وينبغي عدم حصر النظر في الضرر ،ضرار تمنع الضرر الجسيملأا

  .(2)الضرر الذي حدثالمصلحة التي تحققت و 

غراض غير لأااستخدام المجاري المائية الدولية في  مم المتحدة بشأنلأا تناولت اتفاقيةو  
المعقول وذلك لأهمية هذا المبدأ، وإن الفائدة مبدأ الاستخدام المنصف و  ،1997الملاحية لعام 

الأساسية لهذا المبدأ هو أن لكل دولة من دول المجرى المائي الدولي لها حصة مائية معينة ومعقولة 
داخل إراضيها تتصرف به حسب ما تشاء في استخدام المياه من المجرى المائي ومن هنا تنطلق 

بالعمل بحسن النية  ،يبين الدول المشتركة في المجرى المائالحقوق للدول، وكذلك أن يطبق المساواة 
  .(3)وحسن الجوار

تتشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي، حيث تسعى كل دولة للاستفادة  
وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية  ،من الموارد المائية بطريقة مستدامة

 :أتي( من الاتفاقية على ما ي5امسة )في المادة الخ 1997لية للأغراض غير الملاحية لعام الدو 

، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، مع المائيتنتفع دول المجرى  -1
ويجب على هذه الدول أن تتعاون في استخدام المجرى  ،اة مصالح الدول الأخرى المتشاطئةمراع

 .الاستدامة البيئيةالمائي وحمايته بشكل يعزز الفوائد المتبادلة ويضمن 

                                                           

  .235، مصدر سابق، ص صبحي احمد زهير العادلي .د (1)
  .168، ص مصدر سابق ،صباح خضر العشاوي  .د (2)

 .47ص  ،مصدر سابق ،اثمار ثامر جامل .د (3)
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تؤكد هذه المادة على أهمية التعاون والتفاهم بين الدول النهرية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد  -2
 . (1)الدول المعنيةلسلام والأمن بين المائية، مما يسهم في تعزيز ا

عدلت رابطة القانون الدولي من تعريفها هذا المبدأ و  ،(2)(2004عد برلين لعام قوا )تضمنت و  
من قواعد  (۱۲)وذلك بنصها في المادة  ،1966لمبدأ الاستخدام المنصف الوارد بقواعد هلسنكي لعام 

بطريقة منصفة مع مراعاة على أن الدول المشتركة في حوض صرف واحد، تدير مياه الحوض برلين "
القيود والواجبات التي يفرضها الالتزام بعدم إحداث الضرر الجوهري، بالإضافة إلى قيام هذه الدول 
بتنمية واستخدام مياه الحوض بقصد تحقيق الاستخدام الرشيد والمستدام، مع أخذها في الاعتبار 

النحو  لىهذا التقدم في هذا التعريف عالم وتتجلى مع ،معها في الحوض ذاتهل المشتركة مصالح الدو 
يتمثل ذلك في إدراج قواعد برلين عبارات جديدة من شأنها توضيح  ،1966الوارد بقواعد هلسنكي 

 بقواعد برلين محل لفظ يحق (وإظهار مفهوم الاستخدام المنصف، وفي ذات الوقت إدراج لفظ )إدارة
  .(3)لحاق ضرر جوهري بدولة حوضية أخرى واجب العناية في عدم إ (أخذة) كما تم إضافة عبارة

عتباره من المبادئ ابدأ الاستخدام المنصف والمعقول بوقد تبنت العديد من المعاهدات الدولية م 
من المعاهدة  (2)نصت المادة و  ،العامة المهمة الذي ينظم طريقة الإنتفاع بمياه الأنهار الدولية

تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير  (1968الأفريقية للحفاظ على الطبيعة والموارد المائية لعام )
 (5)وايضاً نصت المادة  ،وتنميتها وفقاً للمبادئ العلمية اللازمة للحفاظ على التربة والمياه واستغلالها

ظ على المياه الجوفية والسطحية واستخدامها من الاتفاقية أن تضع الدول المتعاقدة سياسات للحفا
كما بينت بعض الاتفاقيات المنعقدة بين الدول الأفريقية بوضوح  ،وتنميتها واتخاذ الإجراءات المناسبة
( المتعلقة 1959منها الاتفاقية المعقودة بين مصر والسودان عام ) ،مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول

ومن أجل إنشاء مشاريع على ) ،تفاقية بعض المبادئ ومنهاة الاحيث تضمنت ديباج ،بنهر النيل
ضفاف نهر النيل فأن الاتفاق والتعاون بين الدولتين ضروريان من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه 

                                                           

  .1997غراض غير الملاحية المجاري المائية الدولية لأ تخدام( من اتفاقية اس5)المادة  (1)
( هي وثيقة أعتمدتها رابطة القانون الدولي بشأن موارد المياه العذبة في العصر الحديث، سواءً داخل الدولة او  (2

ظرية خارجها، ومن أهم تلك القواعد هي الالتزام بخفض الضرر، عدم أحداث ضرر، تجنب الاضرار العابرة للحدود، ن
تسويتها لًا تتعلق بوسائل فض المنازعات و السيادة المقيدة في شأن الانتفاع المشترك لمياه المجاري الدولية، وأفردت فصو 

‌.‌‌‌97والمسؤولية الدولية، راجع، مساعد عبد العاطي شتيوي، مصدر سابق، ص

، دار 1ط  ،السدود على الانهار الدوليةشاء نمبادئ القانون الدولي الحاكمة لإ ،د. مساعد عبد العاطي شتيوي  (3)
  .52، ص 2016 مصر، ،التوزيعو  ةالنيل للنشر والطباع
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تفاقية بين النيجر وتضمنت الا ،(الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتاحة بطريقة تؤدي إلى ضمان
"على أن أطراف الاتفاقية لهم الحق في  (1/2)حيث نصت المادة  ،( لتلك المبدأ1990ونيجيريا عام )

رية المشتركة داخل نصيب منصف من التنمية والحفاظ لاستخدام الموارد المائية في الاحواض النه
صول إلى النصيب العوامل ذات الصلة في الو على "( 2/5)كما نصت " قليميةلإحدود الدول ا

  .(1)والمعقول"المنصف 

تفاقيات الأسيوية التي نصت على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول بصورة غير ومن الا 
( بشأن نهر الغانج، حيث تضمن 1977مباشرة مثل الاتفاقية المعقودة بين الهند وبنغلادش عام )

التي تتدفق عبر  الدولية الفصل الثاني منها رغبة الأطراف المتعاقدة في المشاركة في مياه الأنهار
أراضيها من خلال الجهود المشتركة وإدراكاً  أراضي البلدين وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه في

من خلال زيادة كميات مياه النهر تحقيقاً للمصالح  ،ع ترتيب لتقاسيم مياه نهر الغانجللحاجة إلى وض
( بشأن 1921تحاد السوفيتي وإيران عام )لإن اتفاقية المعقودة بيالا وكذلك ،المشتركة لشعبي البلدين

يتمتع الطرفان لمتعاقدان بحقوق متساوية " نهري آراس وأتراك، حيث نصت المادة الثالثة من الاتفاقية
  .(2)الممرات المائية الحدودية الأخرى"في استخدام نهر أتراك والأنهار و 

 الفرع الثاني
 نهار الدوليةلأ التعاون في مجال استخدام مياه امبدأ 

تتعاون دول الممر المائي على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والمنفعة المتبادلة  
والالتزام بالتعاون العام من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للممر المائي وتوفير الحماية  ،وحسن النية

وليس من المستغرب أن تجد العديد من التطبيقات لها الالتزام  ،وذلك ايماناً بالعلاقات الدولية الكافية له

                                                           

  .54ص  ،مصدر سابق ضياء محسن طاهر،  ،هادي نعيم المالكي .د (1)
شاء السدود على الانهار الدولية نمبادئ القانون الدولي الحاكمة لإ ،مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال .د (2)

  .96، ص سابقمصدر 
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يده في وكذلك محكمة العدل الدولية حيث تم تأك ،والمعاهدات الدولية المختلفة ،بالالتزام العام بالتعاون 
 .(1)بعض الأحكام الصادرة منها

نظمات الدولية في إطار بعض الم في العديد من الإعلانات الدولية الصادرة عن الحكومات أوو  
 العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة بشكل عام وبعضها يفي بالتزامات الدول المعنيةو 

ت من خلال الاطلاع على نصوص الاتفاقياو  ،بالتعاون من أجل تطوير البيئة وتحسينها وصيانتها
نه أتعريف التعاون الدولي على  يمكن ،المتعلقة بالمجاري المائية الدوليةالدولية الثنائية والجماعية و 

المصالح المشتركة بهدف حماية تظافر الجهود لتحقيق النفع و والمعلومات و  ةتبادل العون والمساعد)
وضع السبل الكفيلة بحل كافة الخلافات الناشئة و  ،والنظم الايكلوجية ةالمجاري المائية الدولية المشترك

 ةالمشترك ةدار لإوالاقرار بمبدأ ا ،تفاع بهاتنظيم الانالدولية و ية عن الاستخدام المشترك للمجاري المائ
الانتفاع المنصف ة و الحقوق المكتسبساس حسن النية و ألمتشائطة على بحقوق كافة الدول الها و 

 .(2)(ضرارلإعدم اوالمعقول و 

كذلك و  ،1966لعام  هلسنكيلى التعاون الدولي هي قواعد إشارت أهم القواعد التي أ من و  
، وهي التعاون في مجال حماية وتحسين البيئة 1983 بين المكسيك والولايات المتحدة الاتفاقية المبرمة

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أن الأطراف تتعاون من أجل تطوير  ،في المنطقة الحدودية
أساس المعاملة في مجال الحماية بين الحدود للمناطق الحدودية على  ،البيئة وتحسينها وصيانتها

حماية والغرض من هذا الاتفاق هو وضع الأساس للتعاون بين الطرفين ل ،بالمثل والمنفعة المتبادلة
  .(3)وتحسين البيئة

مم المتحدة بشأن استخدام المجاري لأالثانية من اتفاقية اولى و لأفي فقراتها ا (8)وتطرقت المادة  
 ةحيث نصت الفقر  ،الاخطاربالالتزام بالتعاون و  ،1997لعام شؤون الملاحية الالمائية الدولية في غير 

ساس المساوة في السيادة أي على تتعاون دول المجرى المائن "أعلى  ةولى من المادة الثامنلأا

                                                           

ازمة المياه في العراق بعنوان ) ندوة ،، دراسةالقواعد الدولية المنظمة للمجاري المائية الدولية ،د. ابراهيم السامرائي (1)
  .73، ص 2008 ،بغداد ،جامعة النهرين ،السياسية، مركز الدراسات القانونية و (المعالجاتالواقع و 

  .84، ص مصدر سابق ،عمار باسم جاسم (2)
دار  ،على نهر النيل هفي الشؤون غير الملاحية وتطبيق قانون استخدام الانهار الدولية ،مصطفى سيد عبد الرحمن (3)

  .263، ص 2009 ،القاهرة ،النهضة العربية
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مجرى المائي مثل من اللأجل تحقيق الانتفاع اأحسن النية من ة والفائدة المتبادلة و يقليملإا السلامةو 
  .(1)"ة الكافية له  الدولي وتوفير الحماي

وإعداد الخطط المشتركة  ،والتعاون الفعلي لا يتم إلا بتبادل المعلومات المرفقة بالبيانات الواضحة 
لكل طرف أن يعرف الخصائص الطبيعية للمجرى، و  ،والوسائل اللازمة لتحقيقها واختصار المصاريف

وعمليات السحب والتمويل وكميات المياه والحصص لكل دولة والمياه المخزونة والكميات المستهلكة 
وية والجيولوجية ونوعية معرفة الأرصاد الجوالخزانات المتصلة بالأنهار، و  ،توتشغيل القنوا المفقودة  

  .(2) خطار عن الفيضانات والجليد والتلوثأذا وجدت إو  ،المياه

ما  هذاو  ،مر جوهري ألاستعمال مجرى المياه  ن التعاون بين الدول التي يمر بها النهر الدوليإو  
حيث تذكر  ،من التعاون  ةهداف المرجو لأساس والأالذكر حيث تبين ا ةً انف ةنراه جلياً في المادة الثامن

تتطلب اتفاقية المجاري و  ،ساسية التي يرتكز عليها التعاون الدولي في الانهار الدوليةلأالمبادئ ا
ى لإ ةوذلك عند الحاج ،تنمية المجرى المائيتعاون في مجال حماية و ن تأنهرية المائية من الدول ال

خطار لأاخول في مشاورات في روح التعاون و المعقول من خلال الدتطبيق مبدأ الاستخدام المنصف و 
في التعاون تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها و المعلومات قبل لى البيانات و إضافة إ ،في الوقت المناسب

  .(3)المائية العذبة دارة المواردإ

  :هم الصور في التعاون الدولي النهري أ من خلال هذا سوف نعرض و  
  :البياناتتبادل المعلومات و  :ولاا أ

نهار لأشكال التعاون في مجال استخدام ايعد التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات أحد أبرز أ 
فعليها  ،بيانات أو معلومات غير متاحة بشكل معقول تقديم حد الدول النهريةألذلك إذا طلبت  ،الدولية

بطريقة تسهل استخدام هذه البيانات أو المعلومات وعند  ،بذل كل جهد ممكن للامتثال للطلب
الهدف الرئيسي لبلد أي ممر مائي هو جمع هذه البيانات أو المعلومات و قد يتم سداد تكلفة  ،الاقتضاء

                                                           

  .1997غراض غير الملاحية لعام خدام المجاري المائية الدولية للأمن اتفاقية است (اولاً  /8)المادة  (1)
 –البليدة  –جامعة سعد دحلب  ،اطروحة دكتوراه  ،الدولية ة، النظام القانوني للمجاري المائيالعشاوي صباح  (2)

  .123، ص 2012، كلية الحقوق  ،الجزائر
  .637، ص مصدر سابق ،محمد عبد العزيز مرزوق  .د (3)
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دم الإضرار، لذلك من الضروري التحقق بانتظام وبشكل الوصول إلى استخدام عادل ومعقول وع
  .(1)ممر مائي يقع على أراضي كل منها منتظم من جودة المياه لأي

الالتزام  ،۱۹۹۷قد اشارت اتفاقية استخدام المجاري المائية لأغراض غير الملاحية لعام و  
طراف لأالاستخدامات التي تقوم بها اون ن تكأكدت على وجوب أو  ،بالتعاون بين الدول المتشاطئة

في تطبيق مبدأ الانتفاع ساس مهم أن ذلك ألحوض على اعتبار قائمة على التعاون بين دول ا
   :( من الاتفاقية۹العادل بين دول المجرى المائي حيث نصت المادة )المنصف و 

، تتبادل دول المجرى المائي بصفة منتظمة، البيانات والمعلومات المتوافرة  (8ة )عملًا بالماد‌- أ
عادة عن حالة المجرى المائي وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي 

ية وذات الطابع الإيكولوجي والمتصلة بنوعية المياه ئقة بحالة الجو وبالجيولوجيا الماوالمتعل
 لقة بهذه العوامل.وكذلك بالتنبؤات المتع

إذا طلبت دولة من دول المجرى المائي من دولة أخرى من دول المجرى المائي تقديم بيانات ‌- ب
ولكن يجوز  ،انية قصارى جهدها للامتثال للطلبأو معلومات غير متوافرة عادة تبذل الدولة الث

عقولة لجمع هذه لها أن تجعل امتثالها متوقفا على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف الم
 البيانات أو المعلومات ولتجهيز هذه البيانات والمعلومات عندما يكون ذلك مناسبا.

ومن أجل تجهيزها  ،ل دول المجرى المائي قصارى جهدها من أجل البيانات والمعلوماتذتب ‌- ت
ا عندما يكون ذلك مناسبا، بطريقة تيسر لدول المجرى المائي الأخرى الانتفاع بها عند إبلاغه

 .(2) إليها
 

  :التشاور المسبقانالاخطار و  :ثانياا 

ي استخدامات أدول المجرى المائي قبل القيام ب الاخطار هو الاشعار المسبق التي تقوم به 
طراف المعنية لأن تتمكن اأجل ألى تشجيع تبادل وجهات النظر من إويهدف  ،و مخطط لهاأمتوقعة 

     .(3)مشاكل التي قد يسببها ذلك النشاطمدى النشائه و إيم طبيعة النشاط المراد من تقي

                                                           

 .72ص  ،مصدر سابق ضياء محسن طاهر، ،هادي نعيم المالكي .د (1)
  .1997غراض غير الملاحية لعام خدام المجاري المائية الدولية للأمن اتفاقية است (9)المادة  (2)
سد  –المعقول للمياه مخالفة مبدأ الاستخدام المنصف و  عن ة، المسؤولية الدولية الناجممحمد خضير الغريباوي  .د (3)

  .100، ص 2023 ،ة، القاهر التوزيع، المركز العربي للنشر و 1ط  ،-اليسو انموذجا
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يعتبر الإشعار المسبق أحد الالتزامات المهمة التي يجب على دول المجرى المائي المشترك  ذإ 
دول المجرى المائي من  التعاون بين تلك الدول التي تعود بالنفع على جميع الالتزام بها كأداة لتعزيز

 ،وفي ضوء إظهار حسن النية من جميع أطراف دول المجرى المائي المشترك ،أجل المنفعة العامة
 .(1)حقق الاستخدام الأمثل فيما بينهافإن هذا المبدأ ي

 1961من اتفاقية سالزبورغ لعام  (8)وقد تبنى المجتمع الدولي مبدأ الإخطار المسبق في المادة  
التي تنص على أنه لا يجوز القيام بأعمال أو استخدامات قد تؤثر على قدرة أو إمكانات دول أخرى 

وهذا يؤكد أهمية هذا المبدأ في مجال  ،إلا بعد إخطار مسبق للدول المعنية ،في مشاريع استخدام المياه
 1966من قواعد هلسنكي لعام  (2فقرة  29)ص المادة وتن ،التعاون بين دول المجرى المائي الواحد

على أن تتأكد دول الحوض من أن مصالحها قد لا تتأثر بشكل خطير بالأشغال أو الإنشاءات التي 
اتفاق خلال فترة زمنية معقولة، وذلك من أجل التوصل إلى  ،من شأنها أن تؤثر على النظام المائي

تشاور خرى المعنية، لهم الحق في اللجوء إلى المفاوضات والفي حالة وجود اعتراضات من الدول الأو 
يجب إخطار دولة الحوض التي قد تتأثر مصالحها بشكل جوهري و  ،بشأن الاعتراضات المقدمة

وفي  ،بالأشغال أو الإنشاءات التي قد تؤثر على المجرى المائي وتتسبب في نزاع أو مواجهة مستقبلاً 
 (5)التي تتناول الملاحة الطبيعية في المجاري المائية والمادة  (1)دة الما 1974قواعد نيودلهي لعام 

، التي تنص على المبادئ المتعلقة بقضايا التلوث، تم إدراج مبدأ 1982من نظام مونتريال لعام 
فقد تم اعتماد مبدأ الإخطار  2004من نظام برلين لعام  (57)الإخطار في القرارات اللاحقة، والمادة 

ذي ينص على وجوب قيامها بإخطار بعضها البعض أو المنظمات الدولية المتخصصة على المسبق ال
  .(2)الفور

دولية للأغراض غير الملاحية نصت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية ال 
على مبدأ الإخطار المسبق، حيث ينص على أنه "قبل أن تقوم دولة من  (۱۲)في مادتها  ،۱۹۹۷لعام

دول المجرى المائي أو تسمح بتنفيذ تدابير قد تؤثر سلبًا على دول أخرى من دول المجرى المائي، 
ويجب أن يتضمن هذا الإخطار  ،يجب عليها توجيه إخطار إلى تلك الدول في الوقت المناسب

                                                           

، ص شاء السدود على الانهار الدولية مصدر سابقنمبادئ القانون الدولي الحاكمة لإ ،مساعد عبد العاطي شتيوي  (1)
110.  
 .114، ص المصدر نفسه  (2)
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ية المتاحة، بما في ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر البيئي، لتمكين الدول البيانات والمعلومات الفن
 ."لمحتملة للتدابير المزمع اتخاذهاالتي تم إخطارها من تقييم الآثار ا

من نفس الاتفاقية المدة التي يتعين على الدول الالتزام بها عند القيام  (۱3)كما نظمت المادة  
يجب أن تمنح أي دولة من دول  -: أأتيلحوض، حيث نصت على ما يية دول ابالإخطار المسبق لبق

الدول التي تم إخطارها فترة ستة أشهر لدراسة  (۱۲)المجرى المائي التي وجهت إخطارًا بموجب المادة 
يمكن  -ب ،غ ما توصلت إليه من نتائج إليهاوتقييم الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها، وإبلا

ترة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بناءً على طلب الدولة التي تم إخطارها، في حال كانت تمديد هذه الف
  .(1)ي تقييم التدابير المزمع اتخاذهاهناك صعوبات خاصة ف

  :تشكيل لجان مشتركة لادارة الانهار الدولية :ثالثاا 

مثل هيئه  مختلفة لهابة قد تتخذ اسماء إن المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية العذ 
بهدف إدارة تلك المياه وبالتالي فإنه يجب على الدول أن تعترف بأن أسلوب  ،أو لجنه أو إدارة

الشبكة في إدارة الموارد المائية لحوض من الأحواض يعد نقطة الانطلاق الضرورية التي من 
ا تجدر الإشارة إلى أن الإدارة كم ،ةموارد المائية السطحية أو الجوفييتم التنظيم والإدارة لل خلالها

لا يعتبر  ،ةسسي مختلط أو في صورة لجان مشتركالمشتركة للمجاري المائية الدولية في شكل مؤ 
المائي، نظر القانون الدولي وذلك بالنسبة للدول المشتركة في نفس المجرى  ةذلك إلزامياً من وجه

كما أن  ،دول المشتركة في المجرى المائيشكال التعاون الدولي بين تلك الأأصبح شكلًا من  هولكن
مات تلك اللجان تعمل على التنسيق بين مصالح دول المجرى، وتقوم بجمع كافة البيانات والمعلو 

وبالتالي فإن نجاح تلك اللجان  ،من أجل تحسين وحماية المجرى المائي اللازمة بالمجرى المائي،
 .2))تقدمها الدول بشكل منتظم ومستمر في مهمتها يتوقف على البيانات والمعلومات التي

جل أالمائية من المجاري نهار و لأعلى مستوى ا دوليةنشاء اللجان الإلى إ ةوقد تمت الاشار  
ففي قواعد هلسنكي لعام  ،المعاهدات الدوليةمن خلال العديد من الصكوك و  ،تنميتهاالمحافظة عليها و 

                                                           

ض غير الملاحية لعام اغر ية لأمن اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدول (13و  12)المادة  (1)
1997.  

اثرها على تحقيق التنمية ه الجوفية العابرة لحدود الدول و الادارة المتكاملة للميا ،حمد الحسين سيد حسينم .د (2)
  .90ص ، 2023 ،2عدد  ،4مجلد  ،مجلة الباحث العربي بحث منشور، ،المستدامة لتلك الدول
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 في حالة حدوث نزاع يتعلق باستخدام مياه حوض :هنأب التي أوصت ،(31)وفي مادتها  1966
جراء مسح إويطلب من تلك الوكالة القيام ب ،لى وكالة مشتركةإنهر دولي فسوف يحال هذا النزاع 

وجه بما يحقق كمل أعلى  هامجل استخدأو توجيهات من ألحوض النهر الدولي ووضع خطط 
الى  (1فقرة  64) المادة في 2004عام ت مؤتمر برلين اشارت قرار إكذلك و  ،مصالح جميع الدول

 .(1)منع حدوث ضررمشتركة لضمان تحقيق الاستخدام و  وكالاتنشاء لجان و إضرورة 

ن اســـــتخدام المجــــــاري المائيــــــة الدوليــــــة فــــــي أمــــــم المتحــــــدة بشــــــلأخــــــذت بــــــه اتفاقيـــــة اأهـــــذا مــــــا و  
ــــــر ال ــــــة لعــــــام شــــــؤون غي ــــــي المــــــادة  ،1997ملاحي ــــــى اجــــــراء دول و  (24)ف ــــــي تــــــنص عل المجــــــرى الت

ليـــــة آنشـــــاء إيشـــــمل ذلـــــك رى و دارة المجـــــإمشـــــاورات بشـــــأن  ،طلـــــب أي دولـــــة منهـــــا علـــــى المـــــائي بنـــــاءً 
ــــــلإ ــــــد وردت بهــــــا كلمــــــة و  ،المشــــــتركة ةدار ل ــــــس المــــــادة فق ــــــة مــــــن نف ــــــرة الثاني نحــــــو تخطــــــيط  (ةدار إ)الفق

تعزيــــــز حمايــــــة وضــــــبط لعمــــــل علــــــى تنفيــــــذ الخطــــــط المعتمــــــدة و او  ،التنميــــــة الدائمــــــة للمجــــــرى المــــــائي
  .(2)امثلالمائي بشكل معقول و  مجرى ال

تعمل بشيء من المرونة من خلال مشتركة لجميع الدول المتشاطئه و  دارهإن تكون هنالك أنرى  
السماح لجميع الدول النهرية لنظام مجرى مائي دولي معين سواء كانت أطرافاً في اتفاقية المجرى 

هذا يعتبر من قبيل و  ،للمشاركة كمراقبين أو بصفة ممثلين في أعمال وأنشطة مشتركة ،المائي أم لا
 .لتعزيز الإدارة المتكاملة للمياهالثقة التي تعد أساسية 

 فرع الثالثال
 مبدأ عدم التسبب بالضرر

ي عد مبدأ عدم التسبب بالضرر قاعدة قانونية قديمة تعود أصولها إلى القانون الروماني، حيث  
وقد تجسد هذا  ،يخصك دون إلحاق الأذى بالآخرين" استند إلى القاعدة التي تنص على "استخدام ما

المبدأ في القانون الخاص من خلال حق الأفراد في استخدام ممتلكاتهم بشرط عدم الإضرار بالغير، 
ضرر ولا قاعدة الشرعية "لا وهو ما يرتبط بقاعدة عدم التعسف في استعمال الحق، إضافةً إلى ال

في سياق القانون الدولي، فإن أي نشاط إنساني يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ، و ضرار"
                                                           

  .77، ص مصدر سابق ضياء محسن طاهر، ،هادي نعيم المالكي .د (1)
  . 1997من اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لاغرض غير الملاحية لعام  (24)المادة  (2)
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وفيما يتعلق باستخدام المجاري المائية  الدولية، أو يسبب أضرارًا بيئية، يعد ضررًا يوجب المسؤولية
انتقالها إلى الدول المتشاطئة  الدولية، يشمل الضرر أي تأثير سلبي على كمية المياه أو جودتها عند

  .(1)  عيق استخدامها بشكل عادل ومستدامالأخرى، مما قد ي

لذا كان من الطبيعي أن نجد تطبيقات متعددة في الدول الاتحادية قبل أن يظهر هذا المبدأ  
حيث يجب على الجيران النظر في حقوق بعضهم البعض ولا يجوز  ،بقوة على الساحة الدولية

مبدأ الالتزام بعدم الإضرار هو و  ،استخدام ممتلكاتهم بشكل تعسفي بما يضر بمصالح جيرانهم
تعترف بها الدولة على أنها حاجة للمشاركة في مجتمع  ،قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي

ويتمتع أيضا بمجال واسع للتطبيق في مختلف مجالات  ،الدولي بشري واحد ويتفق عليها القانون 
فأن للدولة الحق في  ،ولا سيما القانون الدولي للمجاري المائية الدولية ،القانون الدولي العام

ذا بحيث لا يضر ه ،قصى حد ممكنألى إقليمية لإل جزء النهر الخاضع لسيادتها ااستغلا
 .(2)الاستغلال بدول النهر الباقية

ا سنبحث بمفهوم مبدأ عدم التسبب بالضرر والاوصاف التي اشترطههذا المبدأ حاطة بوللإ 
 كما يأتي: القانون الدولي لتحقق الضرر، و 

 ضررالمبدأ عدم التسبب بمفهوم أولاا: 
 ،أو مصلحة مشروعة لموضوع القانون الدولي نتهاك حق  إبالضرر في القانون الدولي  قصد  ي   

التي  ،ويتحقق هذا الضرر في حالة انتهاك الدولة لالتزاماتها الدولية بالقاعدة الأساسية للقانون الدولي
أن  والاستخدام المنصف للمياه في الممرات المائية الدولية يجب   ،تتطلب احترام حقوق الدول الأخرى 

بإيلاء الاهتمام الكافي عند والدول ملزمة  ،يراعي مصالح وحقوق جميع الدول الواقعة على ضفة النهر
لية بحق الدولة حيث تترتب المسؤولية الدو  ،بالدول الأخرى  استخدام الممرات المائية بطريقة لا تضر  

و أخرى من المياه ا  رر هو انقاص لنصيب دولة متشاطئة يكون الضحداث ضرر و إمتى ما تسببت في 

                                                           

(1) Patricia K. Wouters et al: "Sharing Transboundary Waters: An Integrated Assessment 

of Equitable Entitlement: The Legal Assessment Model"، IHP-VI, Technical Documents in 

Hydrology, No. 74, UNESCO, Paris, 2005, P. 32.  
مصدر  ،السدود على الانهار الدولية لأنشاءمبادئ القانون الدولي الحاكمة  ،د. مساعد عبد العاطي شتيوي نقلًا عن 

. 76ص  سابق،  
  .184، ص مصدر سابق ،علاء حسين جاسم السامرائي (2)
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لة لمائي مما يسبب نقص في كمية المياه الواصقامة مشاريع لتحويل المجرى اأتغيير طبيعة المياه مثل 
الضرر في نطاق و  ،و القيام بصرف الملوثات الصناعية في النهرألبقية الدول المشتركة بالنهر 

دتها العابرة لحدود الدول و جو أالتأثير السلبي على كمية المياه استخدامات المجاري المائية هو 
 .(1)خرى لأا

كل العناية المطلوبة باستخدامها لمياه المجرى المائي المشترك،  ويجب أن تبذل الدول المعنية 
وهذه العناية الواجب  ،ضرار لباقي دول المجرى ألا تكون هنالك و  ،وأن يكون الاستخدام بطريقة معقولة

 ،اتخاذها من الدولة هي التزام يجب أن تتناسب مع أهمية الموضوع ومع مستوى السلطة التي تمارسها
تلك العناية المبذولة من جانبها عن العناية التي تبذلها في المحافظة على أمنها وعلى  ويجب ألا تقل

مصالحها وعلى رعاياها، والاستخدام الآمن من المبادئ الرئيسية في القانون الدولي، والالتزام الواقع 
 .(2)على الدولة النهرية هنا هو التزام ببذل عناية 

هو التزام سلوك لا التزام بتحقيق نتيجة أو غاية، والذي يقتضي  التزام دول المجرى المائي ن  أو  
بواجب العناية المطلوبة من خلال اتخاذ جميع التدابير التي من المعقول أن تتخذها  بأنها لم تخل  

حقيقياً من الاستخدام  يكون الضرر ملموساً، بحيث هناك أنتقاصاً  ن  أيجب و  ،الدول لمنع وقوع الضرر
، ةو الزراعة، أو تأثر الدول بالبيئالصحة العامة أو الصناعة أ مثل الضرر على ،وله آثار ضاره له

ولكنه ليس  ،لذلك فأن الضرر الملموس هو ذلك الضرر الذي لا يكون طفيفاً أو بالكاد قابلًا لاكتشافه
 لذي تتوافق مع علاقات حسن الجوارا البسيطةثار لآيتجاوز هذا الضرر ا ألاومن ثم  ،بالضرورة جسيم

الذي يمكن التغاضي عنه والذي لم يصل إلى درجة الجسامة أو الخطورة في استغلال مياه الأنهار 
ولا يقتصر الضرر بصورة مباشرة بتدفق المياه أو  ،تفاق مسبقاللأغراض غير الملاحية إلا بموجب 

رر الناتج عن الأنشطة التي تؤثر بشكل غير مباشر إستخدام المجرى المائي، بل يشمل أيضاً الض
او تلوث  ،على المجرى المائي مثل إزالة الغابات في بلد ما من شانها ان تسبب فيضانات في بلد اخر

 .(3)و البحيرة في بلد اخرألذي نتج عنه تلوث في مياه النهر نشطة الدولة اأالهواء نتيجة 

                                                           

  .89 ، مصدر سابق،جليلعبدال ود فتحي (1)
،  مصدر سابق، السدود على الانهار الدولية لإنشاءمبادئ القانون الدولي الحاكمة  ،د. مساعد عبد العاطي شتيوي  (2)

 .77ص 
  .58، ص مصدر سابق ضياء محسن طاهر، ،د. هادي نعيم المالكي (3)
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 ،محضورممنوع و  هو أمرن أي تغيير في كمية المياه أ ،(1)1911اشارت قواعد مدريد لعام و  
مياه النهر  تصلن ألا يتغير تغيراً جوهرياً قبل أنهار الدولية يجب لأمشروع على مياه اببناء أي  القيامو 
حيث جاء في  ،1966لعام  هلسنكيتحدد مفهوم الضرر في قواعد و  ،ليهاإالتي يتدفق  الجهةلى إ

هم هذه أ و  ،المعقوللالها يتم تحديد النصيب المنصف و العوامل التي من خ ( الاشارة الى5)المادة 
ما يتعلق بالمدى و  ،المشتركةنهار لأر الضروري اثناء استخدام مياه االعوامل ما يتعلق بتجنب الفقد غي

، خرى من دول الحوضأضرار كبيرة لدولة أحداث إدون  ،الذي يمكن معه اشباع حاجات الدولة
ن تتحمل أ الى منه (21)بشأن الحماية البيئية البشرية في المادة  1972لعام  ستوكهولمعلان إ تطرق و 
لا تسبب أب قليمها وتحت ولايتهاإيع التي تقوم بها داخل المشار نشطة و لأدول المسؤولية عن ضمان اال

 .(2)للحدود يخرج عن الولاية الوطنية ضرراً عابراً 

الخاص ( مونتفيديوإعلان ) ،1973الأمريكية عام وقد صدر عن المؤتمر السابع للدول  
جزء على أن للدول الحق في استخدام ال نص  ية في أغراض الصناعة والزراعة، و باستخدام الأنهار الدول

هذا الحق مشروط  لكنو للأغراض الزراعية أو الصناعية  اراضيها من النهر الذي يقع ضمن نطاق
رة من حق في الجزء الواقع تحت ولايتها فلا تمنع تدفق النهر بضرورة عدم الإضرار بما للدولة المجاو 

 :وكان من أبرز نتائج الإعلان ،أو تؤثر في نوعية مياهه

أتاح للدول المتشاطئة القيام بالدراسات الضرورية المتعلقة بنوع استخدامات مياه الأنهار   -1
  .الصناعية أو الزراعية

  .المتشاطئة تجاه الدول المعنيةضرورة تقديم التسهيلات من قبل الدول   -2
تقييد حق استخدام الدول المتشاطئة لأغراض الصناعة والزراعة ضمن أراضيها بعدم إلحاق  -3

  .الضرر بباقي الدول الأخرى 
  .تشكيل لجان فنية بين الدول المتشاطئة  -4

                                                           

الذي كان يشغل منصب المقرر الخاص بار( و ، وكان للقاضي )فون هي قواعد صادره عن مجمع القانون الدولي( و 1)
وتقدم بأدراج مقترح استخدام الانهار الدولية في الاغراض غير الملاحية ضمن الدورة المنعقدة في مدريد عام  ،للمجمع
كلية  /اطروحة دكتوراه جامعة الجزائر ،النظام القانوني للأنهار في الدول العربية ،دالع الجوهرينظر الى  – 1911

  .101ص  ،2022 –الحقوق 
  .77ص  ،مصدر سابق ،محمد خضير الغريباوي  .د (2)
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بثلاث إخطار الدول الشريكة بالنهر بالمشروعات المزمع إقامتها على مياه النهر قبل الشروع  -5
بناء  علان فيلإقد ساهم هذا او  ،شهور وانتظار الرد مثله، وحل الخلافات بالمفاوضات القانونية

  .(1)ن تحل مشاكل يتوقع حدوثهاأنها أالقواعد الدولية التي من ش
عدم  مبدأ ،1997عالجت اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 

 ، التي تقضي بما يلي:(7)الضرر من خلال ما نصت عليه المادة ب التسبب

ن على دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها اتخاذ جميع يتعي   
 التدابير المناسبة لمنع التسبب في ضرر ملموس لدول المجرى المائي الأخرى.

ى المائي، يتوجب على الدولة التي في حالة وقوع ضرر واضح لدولة أخرى من دول المجر  
تسبب هذا الضرر من خلال استخدام المجرى المائي، في حال عدم وجود اتفاق يتعلق بهذا 
الاستخدام، أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، وفقًا لمبدأ العناية الواجبة كما هو منصوص عليه في 

كما  ،أجل إزالة أو تقليل هذا الضررمن ، وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة (6و 5)المادتين 
  .(2)ضًا مسألة التعويض عند الاقتضاءي فترض أن تتناول هذه الدولة أي

جل تحديد أزم الدول المتشاطئة بالتشاور من يل   (7)أن نص المادة  يتب ين لنا ومن خلال ما تقدم 
وكيفية مواجهة الأضرار الناجمة عن استخدام المجرى المائي  ،ما إذا كان الاستخدام عادلًا ومعقولاً 

 :من خلال الاتيأن يندرج تحت مفهوم الالتزام بعدم التسبب بضرر  ويمكن ،الدولي

و عمل يمكنه التأثير على حقوق أتصرف تتخذ أي  ألايجب  ،ذا مر مجرى مائي دولي بأحد الدولإ -1
  .الدول المتشاطئة

نها أأن تتخذ من الترتيبات التي من ش لا يجوز لأي دولة من دول المجرى المائي الدولي -  -2
  .ور والاتفاق المسبق مع هذه الدولالأضرار بالدول المتشاطئة الأخرى دون التشا

                                                           

(1) The International conferences of American States، First Supplement 1933-1940. 
(Washington D.C) (carnegie Endowment for international peace) 

 .299ص  ،مصدر سابق ،صباح خضر العشاوي  .دنقلاً  عن 
  .1997اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية عام (2)  
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المجرى المائي من دول المجرى المائي الدولي عدم قيامها بعمل يسبب تلوث يجب على كل دولة   -3
عاون مع غيرها من الدول في الحيلولة دون حدوث الت عليهاضر بالدول البقية و بشكل يالدولي 

 .التلوث أو التخفيف منه
  .(1)مبدأ الاستعمال البريء للمجاري المائية الدوليةتقع المسؤولية الدولية على الدولة التي تخرق  -4
بالالتزام ق حيث خصصت نصاً يتعل ،لى الضرر من جانبينإ 2004 شارت قواعد برلينأو   

وبعد ذلك عالجت مبدأ عدم إحداث الضرر على ، (8)هذا ما ورد بالمادة بخفض الضرر البيئي و 
، (2)المعنية بالاستخدام المنصف (1فقرة  12المادة )وجه العموم في موضعين هما ما نصت عليه 

على تجنب  (16)ذ نصت على أن تدار مياه حوض الصرف بطريقة منصفة، ونصت المادة إ
الأضرار العابرة للحدود، على أنه يقع على عاتق الدول المشتركة في حوض واحد واجب الامتناع 

ا أثناء إدارة مياه هذا عن الأعمال التي قد تتسبب في أضرار جوهرية للدول المتشاطئة معه
بنفس الوقت يجب أن تراعي حق كل دولة في الاستخدام المنصف والمعقول لهذه الحوض، و 

المياه، واعتبرت رابطة القانون الدولي مبدأ عدم إحداث الضرر قاعدة جوهرية من قواعد العرف 
وهو الأمر الذي تجلى في إفرادها  ،۲۰۰4الدولي مما جعلها تقوم بصياغتها في قواعد برلين 

لبعض النصوص التي تتعلق بالضرر بشكل عام فضلًا عن بيان بعض تطبيقاتها، تضمنت 
عديدة للضرر، تمثلت في مسائل معالجة التلوث، وحماية الأحياء المائية، كما تبنت القواعد صورا 

مياه المجاري الدولية، كما أفردت بمقيدة في شأن الانتفاع المشترك قواعد برلين نظرية السيادة ال
ات وتسويتها، والمسؤولية القواعد فصولًا تتعلق بوسائل إصلاح الضرر وآلية فض المنازع

  .(3)الدولية

                                                           

ص  1999،القاهرة مواجهة الاضرار البيئية بين الوقاية والعلاج، دار النهضة العربية، ،سعيد سالم جويلي .د  (1)
96.  

تقرير لجنة القانون الدولي الى الجمعية العامة عن اعمال دورتها السادسة والخمسين، المسؤولية الدولية عن النتائج  (2)
  ،متوفر على شبكة الانترنيتالضارة الناجمة عن افعال لا يحضرها القانون الدولي، 

eports/2004/arabic/chp7.pdf https://legal.un.org/ilc/r  5/10/2024تاريخ الزيارة. 
، مصدر سابق ، شاء السدود على الانهار الدوليةنمبادئ القانون الدولي الحاكمة لإ ،مساعد عبد العاطي شتيوي  .د (3)

  .97ص 

https://ar.wikipedia.org/wik
https://ar.wikipedia.org/wik
https://ar.wikipedia.org/wik
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تخدام المنصف والمعقول هم عامل في تحديد الاسأ ن مبدأ عدم التسبب بالضرر هو أنرى و  
مبدأ عدم التسبب بالضرر هو  ن  لأ ،المعقول للمياهوية عن قاعدة الاستخدام المنصف و الاولللمياه وله   

 . ذى من الدول الاقوى أماية للدول الضعيفة التي يلحقها ح

 يشترطها القانون الدولي لتحقق الضرر :الاوصاف التي ثانياا: 

 :وكما يأتي ،وصاف للضرر الذي اشترطها القانون الدوليأن تتوفر أولقيام المسؤولية الدولية لابد 

حد الدول المشتركة للمجرى أينتج هذا الضرر من قيام و  :ن يكون الضرر ماديأيجب    -1
قامة السدود على إمثل  ،جودتهاالمياه و ية مما يؤثر على صلاحية المائي بالقيام بأفعال سلب

تعديلات على المجرى المائي المشترك بشكل غير جراء تغيرات و إو أ ،المجرى المائي المشترك
لى إيث يتجه العالم في الوقت الحالي ح ،بيعهاو القيام بوضع تسعيره للمياه و أ ،مسموح به

و انقطعت لحتى  ،ز في القانون الدوليوهذا لا يجو  ،المتجارة بالمياه باعتبارها سلعه اقتصادية
دائماً  ما و  ،قطع المياهتن أفلا يمكن  ،الاقتصادية بين دول الحوضو العلاقات الدبلوماسية 

  .(1)ر من قبل دول منبع المجرى المائيفعال تصدلأهذه ا ىنرا
 عد مفهوم الضرر المؤكد والضرر المحتمل أمرًا بالغي   :الضرر المؤكدالضرر المحتمل و   -2

وعندما  ،الأهمية في قانون المياه الدولي عند تقييم أنشطة الدول التي قد تسبب ضررًا كبيرًا
عه، يتم استخدام مبدأ الاستخدام ن  يؤدي نشاط دولة ما إلى مثل هذا الضرر ولا يمكن م  

مشروع  إذا كان من المتوقع أن يتسبب   ،العادل لتحقيق التوازن بين مصالح الدول المعنية
امج في إحداث ضرر كبير لدولة أخرى، وفقًا لتقديرات تلك الدولة، فيجب إيقافه أو برن

الضرر الوحيد المقبول هو الضرر  ،والتخلي عنه ما لم توافق الدولة المتضررة على ذلك
 ،المحتمل، وليس الضرر المؤكد الذي يكون واضحًا وضروريًا نتيجة للمشروع أو البرنامج

 ،يجب تقييم احتمال وقوع الضرر ووسائل منعه أو التقليل منهوفي حالة الضرر المحتمل، 
ا إذا كان الضرر مؤكداً ولا يمكن تجنبه، ولكن ترك المشروع يؤدي إلى ضرر أكبر، أم  

يجب على  ،في مثل هذا الحالة ،فيجوز التسامح مع الضرر الأقل لدفع الضرر الأكبر
  .(2)تعويض المتضررين من الضرر لىإطراف اللجوء الأ

                                                           

دراسة في القانون  –السدود على المجاري المائية الدولية المشتركة  لإقامةالنظام القانوني  ،غفران احمد عبد الواحد (1)
 .73، ص 2022 ،بغداد ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين ،الدولي

 .198، ص مصدر سابق ،علاء حسين جاسم السامرائي (2)
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وينبغي أن يكون من  ،ويمثل الضرر الملموس معيارا واقعيا وموضوعيا :الضرر الملموس  -3
ويجب أن يكون هناك انخفاض فعلي في الاستخدام،  ،الممكن إثبات الضرر بأدلة موضوعية

 اً يجب أن يؤثر الضرر سلبمع أن يكون للأثر الضار بعض العواقب على سبيل المثال، و 
الضرر الملموس  ،على الصحة العامة أو الصناعة أو الزراعة أو البيئة في الدولة المتضررة

غالبًا ما تفضل دول  كون بسيط أو بالكاد يمكن اكتشافهييمكن أن  ليس بالضرورة شديدا
المصب في المجرى المائي الدولي الاعتماد على هذا الوصف لتخفيف الضرر وتقييد 

  .(1)ن قبل دول المنبعخدامات الضارة مالاست
وقد اختلف وصف الضرر بأنه "جسيم" بين الدول حسب موقعها في  :الضرر ذو شأن  -4

وقد دعت بعض الدول إلى وصف الضرر على نحو أقل صرامة لإعطاء ، المجرى المائي
الأولوية لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، والذي غالبا ما تفضله دول المنبع لاستغلال 

ويفضل آخرون الأوصاف الأكثر  ،المائي دون مواجهة مطالبات من دول أخرى المجرى 
 ،تقييدا، والتي تفضلها عادة دول المصب لتحميل دول المنبع المسؤولية عن الاستغلال الضار

لضرر الجسيم" و"الضرر تم استخدام مصطلحات مختلفة لوصف الضرر، بما في ذلك "ا
اعتمدت رابطة القانون الدولي مفهوم "الضرر الجسيم" للإشارة إلى الضرر بشكل  الملموس" 

عام، ولكن هذا قوبل باعتراضات من الأعضاء الذين دافعوا عن مصطلح "الضرر الجسيم" 
اختارت قواعد هلسنكي لرابطة القانون الدولي  ،باعتباره أكثر انسجاما مع المفاهيم القانونية

"، في حين استخدمت لجنة القانون الدولي في البداية مصطلح مصطلح "الضرر الجسيم
 "الضرر الملموس" نألى إوكان ينظر  ،(2)("الضرر الملموس" )الضرر الذي يمكن قياسه

 ،يحمل نتيجتين متناقضتين: وجود الضرر الذي يمكن احتماله، والضرر الذي يمكن تجاوزه
ستبداله بمفهوم "الضرر الجسيم"، أي وسجلت الدول اعتراضات على هذا المفهوم حتى تم ا

أن يصل إلى مستوى  الضرر الذي لا يكون هيناً بطبيعته ويمكن إثباته بالأدلة المادية، دون 
 .(3)الأثر الملموس

                                                           

دار النهضة  ،في ظل قواعد القانون الدوليموارد المياه في الشرق الاوسط صراع ام تعاون  ،منصور العادلي .د (1)
  .136، ص 1996 ،القاهرة ،العربية

(2) Charles Bourne: "The Right to Utilize the Waters of International Rivers"، The 
Canadian Yearbook of International Law، Vol.3, 1965، PP. 212-213. 

مصدر  مبادئ القانون الدولي الحاكمة لانشاء السدود على الانهار الدولية، ،د. مساعد عبد العاطي شتيوي  ،نقلا عن
  .79ص  ،سابق

  .76ص ، مصدر سابق، غفران احمد عبد الواحد( 3)
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عام  مم المتحدة للمجاري المائية الدولية في الشؤون غير الملاحيةلأوقد انعكس ذلك في اتفاقية ا 
 .(1)ةالسابعداً في المادة ، وتحدي1997

من خلال الدراسة يمكن تحديد العديد من التطبيقات العملية التي اعتمدت مبدأ عدم التسبب و  
بأن  ،شارت في الفقرة العاشرة من المادة الرابعةأفقد  ،(2)1960 اتفاقية نهر الهندوس عام مثلاً  ،بضرر

  .(3)النهرحداث ضرر باستخدام إفي الاتفاقية بعدم عمل من شأنه  يلتزم كل طرف

من  (4)في المادة  1946تركيا عام وأشارت معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق و   
م لا بموجب اتفاق يبرم بينهإقامة أي مشروع على النهرين إبعدم  ،ول الملحق بالمعاهدةلأالبرتوكول ا

 .(4)ضرار ببعضهمالإبهدف ضمان عدم ا

من  )الأولى(فقد الزمت المادة  1963سويسرا عام ية المعقودة بين فرنسا و كذلك الاتفاقو  
 ،طراف الاخرى لا يحدث ضرر للأمحركة للمياه بأالاتفاقية الطرف الذي ينوي استغلال القوة ال

 ،1958بولندا بشأن استغلال المياه الحدودية عام مبرمة بين جمهورية جيكوسلفاكيا و المعاهدة الو 
خر القيام لآطرف دون موافقة الطرف ا لا يستطيع أي تنص على انه (1الفقرة  2المادة )جاءت و 

 .(5)خرلآاقتصاديات مياه الطرف ا ن يؤثر فيأباعمال في المياه الحدودية يمكن 

 

 

                                                           

تتخذ  .متى وقع ضرر ذو شأن لدولة اخرى من دول المجرى المائي)ومع ذلك فأنه و  (2الفقرة  7)نصت المادة  (1)
  (........الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر

على اتفاقية مياه نهر الهندوس التي بقيت سارية المفعول رغم نشوب ثلاثة  1960وقعت باكستان والهند في عام  (2)
متوفر على موقع الامم المتحدة  ،نزاعات خطيرة بين هذين البلدين، ويظل الالتزام بأحكامها ضروريا حتى الآن

تاريخ الزيارة  https://www.un.org/ar/events/worldwateryear/cooperation.shtml ،الالكتروني
5/10/2024  

بأن يمنع قدر الامكان  هيعلن كل طرف عن التزام" 1960من اتفاقية نهر السند لعام  (10الفقرة  /4)نصت المادة  (3)
  .".....عملياً ما لا موجب له  من تلوث الانهار مما قد يؤثر تأثيراً ضاراً في الاستخدامات

  .97، ص مصدر سابق ،اثمار ثامر جامل .د (4)
  .64، ص مصدر سابق ر، ضياء محسن طاه ،هادي نعيم المالكي .د (5)

https://www.un.org/ar/events/worldwateryear/cooperation.shtml%20تاريخ%20الزيارة%205/10/2024
https://www.un.org/ar/events/worldwateryear/cooperation.shtml%20تاريخ%20الزيارة%205/10/2024
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 الثاني المطلب 
 الاثار الناجمة عن التعسف في استخدام المبادئ العامة 

ثار لآتكون هذه او  ،السلبيةثار لآن الى الكثير مإ التعسف في استخدام المبادئ العامة يؤدي ن  إ 
 ،ما تعسفت دولة ما في استخدام المجاري المائية ذافإ ،زراعيو الأ صناعيو الأعلى المستوى البيئي 

 تسبب في خسائر اقتصادية بدول المصبو  ،ريع صناعية تلحق الضرر بالبيئةنشاء مشاإمن خلال 
 .  على حقوقها في المياه المشتركةبالتجاوز 

في استعمال حق من الحقوق المقررة لها  إذا ما تعسفت على الدولة المسؤولية القانونيةلذا تقوم  
دولة من الدول أحد حقوقها بطريقة تحكمية  في حالة استعمالحكام القانون الدولي، ويكون وفقاً لأ

أساس مصلحة مشروعة للدولة لا يمكن تبريره على بشكل يكون من شأنها إلحاق ضرر بدولة أخرى 
 .(1)الأولى

لذلك سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين، نبحث في الاول الاثار على المستوى البيئي، وفي     
 .  والصناعي الزراعيستوى الفرع الثاني نتناول الاثار على الم

 

 الفرع الاول

 الاثار على المستوى البيئي

قد  أمرًا بالغ الخطورة،نظرًا لأهمية المجاري المائية كمصدر رئيسي للمياه العذبة، فإن تلوثها يعد      
، ة أو تقليل الفائدة المرجوة منهايؤدي إلى حرمان الدول من الاستفادة العادلة من هذه الموارد المائي

قد تسبب تلوثًا بيئيًا، والتعاون  ألزم القانون الدولي دول المجاري المائية بالامتناع عن أي أنشطة لذلك
ي الضرر أو الاستخدام غير فيما بينها لمنع هذا التلوث أو الحد منه، استنادًا إلى مبدأ عدم التسبب ف

وبناءً على ذلك، يتعين على جميع الدول الامتناع عن السماح بأي أنشطة قد تؤدي إلى تلوث ، الضار
ية، حيث أن التلوث في جزء واحد من الشبكة يؤثر على المياه في أي جزء من شبكة المجاري المائ

                                                           

 ،رسالة لنيل الماجستير ،المسؤولية الدولية عن اضرار الذكاء الاصطناعي العسكري  ،انصاف محمد جخم الكعبي (1)
  .26ص  ،2023 ،كلية القانون  /جامعة ميسان
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تبلورت قاعدة الالتزام بمنع التلوث مع تزايد استخدام و ، الأخرى بسبب الترابط الطبيعي بينهالأجزاء ا
الأنهار في الأغراض غير الملاحية، حيث يؤثر التلوث بشكل كبير على صلاحية المياه لهذه 

ومع تطور استخدام  ،الاستخدام تمامًا في بعض الحالاتمنع  الاستخدامات، وقد يصل الأمر إلى
الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية، ازداد الاهتمام بمشكلة التلوث، مما أدى إلى التركيز 

 .(1)بشكل أكبر على هذه القضية في العديد من المعاهدات الدولية التي تنظم استخدام هذه الأنهار

ومن خلال هذا سنتكلم في هذا الفرع عن التوقف عن الضرر المسبب للتلوث في النهر الدولي،                   
  ،  وكما يأتي :تقليل الضرر المسبب للتلوث في النهر الدوليو 

 : التوقف عن الضرر المسبب للتلوث في النهر الدوليأولاا: 

من المسلم به أن هناك التزاما عاما يفرضه القانون الدولي على أشخاص القانون الدولي يوجب     
عليها احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بموجبات أحكامه فاذا ما ثبت عدم احترام أحد هؤلاء 
 الاشخاص لقواعد القانون الدولي، بحيث نجم عن ذلك ضرر أصاب شخصا دوليا آخر، على نحو

مباشر أو غير مباشر من خلال ما قد يصيب أحد تابعية من ضرر أو ترتب ضرر على فعل غير 
محظور دوليا، فإن القانون الدولي يوجب على الشخص الدولي التزاما بتعويض المضرور، وقد يذهب 
 إلى أبعد من ذلك إذا كان ما أتاه أحد تابعي الشخص الدولي يمكن أن يوصف بأنه من قبيل الجرائم

الدولية، وهكذا يمكن القول بأن آثار المسئولية الدولية تنحصر في التعويض الذي يتخذ أشكالا متعددة، 
لية جنائية دولية وتجدر الاشارة الى ان المسؤولية الدولية ؤو تقرير مسوقد تتجاوز التعويض إلى حد 

الدولي وتضم أيضا عن الأضرار الناتجة عن التلوث تضم مبدأ مسؤولية الدولة عن خرق القانون 
 .(2) المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن أنشطة مسموح بها وفق القانون الدولي

العام في القانون الدولي القائل بان الدول ملزمة بأن تحمي داخل إقليمها حقوق الدول  أوالمبد    
من خلال  الأخرى في السلامة الإقليمية وحرمة أراضيها، قد توسعت من مفهومه على مر السنين

وأعادت ، لتي تغطي الأضرار العابرة للحدودالأعراف التي طبقتها الدول ومن خلال القرارات القضائية ا
أيضاً المحكمة  دتهمضيق كورفو، وما أك في قضية 1949محكمة العدل الدولية تأكيد هذا المبدأ عام 

                                                           

 .506ص  ،مصدر سابق ،محمد عبد العزيز مرزوق  .د(‌ (1
الماجستير مقدمة لكيلة الحقوق  رسالة لنيل ،المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي في العراق ،محمد جبار تويه(‌ (2

‌.65ص  ،2011 ،بيروت ،العلوم السياسيةو 
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ه محكمة العدل الدولية في في تحكيم موضوع بحيرة لانو، فضلًا عما أكدت 1956التحكيمية في عام 
أن وجود )رأيها الاستشاري حول قانونية التهديد باستعمال أو استعمال الأسلحة النووية والذي جاء 

التزام عام على الدول بان تكفل احترام الأنشطة الواقعة تحت ولايتها ورقابتها لبيئة الدول الأخرى أو 
 .(1) جزء من مجموعة القانون الدولي المتعلقة بالبيئة(المجالات الخارجة عن الرقابة الوطنية هي الآن 

كما أن الالتزام العام الواقع على الدول في ما يتعلق بالأضرار الناتجة عن التلوث البيئة قد ايده     
في إعلان ريو، وهما مؤتمران تم عقدهما تحت ( ۲الوارد في إعلان استكهولم والمبدأ )( ۲۱المبدأ )

وفي جانب آخر أنه  ۱۹۹۲و  ۱۹۷۲رعاية الامم المتحدة حيث بحثا مسألة البيئة والتنمية وذلك عام 
على الدول مسؤولية جوهرية تتمثل في كفالة الأنشطة التي تبذل في نطاق ولايتها أو رقابتها بانها لا 

أدرج مثل هذا المفهوم بعبارات مماثلة في عدد من الفقرات منها  تسبب أضراراً بيئية لدول أخرى وقد
وكذلك اتفاقية الأمم  ،۱۹۷۹الديباجة لاتفاقية تلويث الهواء عبر الحدود على المدى الطويل لعام 

بشأن حماية طبقة الأوزون  1985وفي اتفاقية فيينا عام  ،۱۹۸۲المتحدة بشأن قانون البحار عام 
واتفاقية التنوع البيولوجي في عام  ،1992المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام وفي التفاقية الأمم 

1992 (2). 

من إعلان ريو والاتفاقيات الدولية المذكورة  (2)من إعلان ستوكهولم والمبدأ  (21)ويشير المبدأ     
ترازية لمنع الضرر هما: المسؤولية عن اتخاذ تدابير اح أعلاه إلى أن المسؤولية الدولية لها جانبان

البيئي العابر للحدود، كما يتجلى ذلك في حدوث التلوث في الأنهار الدولية، والمسؤولية عن التعويض 
العيني عن الضرر العابر للحدود، إذ من المعترف به دولياً أن الدول التي تنتهك التزاماتها الدولية يقع 

والمبدأ العام في القانون الدولي هو أن الدولة  ،ى عليها التزام بإصلاح الضرر الذي لحق بالدول الأخر 
وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت  ،بجبر الضرر الذي لحق بدولة أخرى  التي تنتهك التزاماً دولياً ملزمة

مادة بشأن منع  (17)مشروع نص يتألف من  1998لجنة القانون الدولي في دورتها الخمسين في عام 
الالتزام  -الالتزام بالحصول على إذن مسبق  -الضرر العابر للحدود الناشئ عن الأنشطة الخطرة: 

                                                           

خالد‌ناجح‌عبدالله‌الخطيب،‌الحماية‌الدولية‌للبيئة‌المائية‌في‌ضوء‌اتفاقية‌الامم‌المتحدة،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌‌( (1

 .29،‌ص‌2023الدراسات‌العليا،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌فلسطين،‌

 1997، جامعة بغداد ،كلية القانون  ،اطروحة دكتوراه  ،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،د. صلاح الحديثي(‌ (2
 .72ص
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الالتزام بتبادل  -اور الالتزام بالتش -الالتزام بالإخطار وتقديم المعلومات  -بتقييم الأثر البيئي 
 . (1) المعلومات

العابر  ضررالة من الاجراءات وذلك من أجل منع وبهذا يقع على عاتق الدول اتخاذ مجموع     
دول المعنية الح جميع الصم بينللحدود الناتج عن تصرفات الدول المشروعة، بهدف تحقيق التوازن 

ترمي إلى الوقاية من الضرر العابر  واحترازيةية ضمر لمباشرة النشاط بتدابير بإعطاء فرصة معقولة 
كذلك نصت على هذا الالتزام الاتفاقية الإطارية في قانون ، ادنىحد  للحدود أو إلى التقليل منه إلى

منها، ويوجد هذا الالتزام أيضاً في ( ۱۲في المادة ) 1997لعام  استخدامات المجاري المائية الدولية
وينبغي على الدول ان تذكر بإخطارها المعلومات  ،ضاء الدوليقلعديد من القرارات الصادرة عن الا

التقنية التي يستند إليها التقييم ويتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية أو عن طريق دولة ثالثة على 
 .(2) شرط مراعاة المدة المعقولة

ط من الآثار المترتبة على المسؤولية الدولية هو ضرورة توقف الضرر أي التوقف عن النشاو     
الضار او النشاط غير المشروع من قبل الدولة الصادر عنها وهو الية وقائية بالنسبة للمستقبل فقط 
بشأن المصالح المتضررة وليس محوا للضرر الحادث والغاء نتائجه القانونية والفعلية، حيث أن هذا 

ليه في المسؤولية الالتزام ما هو إلا الخطوة الأولى التي تسبق إصلاح الضرر بالمعنى المتعارف ع
ر قد وقع الدولية، إذ لا يعقل إصلاح الضرر دون وقف الفعل الضار، وعلى ذلك فإن كان الضر 

 بب فيه لا يعوضه ولكنه يمكن أن يمنع فقط وقوع أضرار جديدة فيسبالفعل فوقف النشاط الم
المسؤول عن ذلك  رر إذا كان ذو طبيعة مستمرة وذلك من خلال قيامضالمستقبل، أو منع تفاقم هذا ال

باتخاذ الإجراءات المناسبة والاحتياطات اللازمة، ومثال ذلك عندما يقوم أحد المصانع بإلقاء مواد 
عد يعدم تكرار هذا الفعل الضار، ولا ملوثة في مصدر مياه مستعملة، فإن هذا المصنع يصبح ملزما ب

بعيدا عن التزامه بوقف الفعل غير ابت الأشخاص، بل يتم تقديرها صذلك تعويضا عن الأضرار التي أ
 .(3) المشروع

                                                           

‌.5الفقرة  42،المجلد الثاني )الجزء الثاني(، ص (1998A/CN.4/509) ،حولية لجنة القانون الدولي(‌ (1
‌.335ص  ،مصدر سابق ،سلمان شمران العيساوي  .د(‌ (2
 .199ص  ،مصدر سابق ،محمد عبد العزيز مرزوق  .د(‌ (3
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ومن الممارسات الدولية بخصوص الالتزام بوقف الفعل غير المشروع الضار ما قامت به فرنسا     
من وقف تجاربها النووية طوعاً بعد أن قدمت كل من نيوزيلندا واستراليا دعوى أمام محكمة العدل 

منعها من إجراء تلك التجارب، ولكنها توقفت عن عملها خوفاً من الدولية، إذ لا توجد قاعدة قانونية ت
وقوع أضرار جسيمة بالدولتين المذكورتين، وايضا من الممارسات الدولية لوقف فعل دولي غير مشروع 

بين المكسيك والولايات المتحدة، عندما  ۱۹۷۲تذكر على سبيل المثال مشكلة نهر كولورادو عام 
، وقامت ظمة لاستخدام مياه النهر المذكور، والمن1944ة المبرمة بينهما عام لمعاهدخالفت الأخيرة ا

ويلتون مدهاوك( الذي يعود )بتحويل كميات مياه النهر بموجب مشروع جديد أطلق عليه منعطف 
ملوحة في المياه التي بالمياه مرة أخرى إلى النهر قبل وصوله المكسيك، مما أدى إلى مضاعفة ال

، وبنتيجة ةما يعلق بها من كميات كبيرة من المعادن والمخلفات الصناعي سبببتصل إليها 
المفاوضات التي جرت بينهما توصلا إلى اتفاقية جديدة تلتزم بمقتضاها الولايات المتحدة ببناء مشروع 
 كبير لإزالة الملوحة في ذلك المنعطف وإزالة محتوياته المعدنية أيضاً قبل إعادته إلى النهر المذكور،

 . (1) إضافة إلى إنشاء خط فرعي للتصريف يحمل الأوساخ الناتجة من المعالجة

 :تقليل الضرر المسبب للتلوث في النهر الدولي: ثانياا 

من الآثار الأخرى المترتبة على قيام المسؤولية الدولية بسبب التلوث الناتج عن الفعل الضار أو     
الالتزام بتقليل الضرر البيئي، حيث يقع على عاتق الدولة الفعل غير المشروع من جانب الدول، هو 

المسؤولة تقليل الاضرار بسبب افعالها غير المشروعة أو بسبب أفعالها المشروعة المسبب الضرر، 
وتعتبر هذه  ،ت المتحدة الأمريكية ضد كندا(ولقد تأكد هذا الالتزام في قضية مصهر ترايل ) الولايا

العملية والسوابق القضائية التي أثارت مشكلة التلوث البيئي على الساحة  القضية من أشهر الأمثلة
تبعد ( الكندية ، التي  TRAILالدولية وهي مرتبطة بمصنع صهر المعادن الواقع في مدينة تريل ) 

حيث تسبب الكبريت السام ، بكميات كبيرة ، في إلحاق أضرار جسيمة  ،سبعة أميال عن ولاية واشنطن
اورة، وكان للتحكيم دورا جالم ناطقمزارعين في ولاية واشنطن والمالثروة الحيوانية وممتلكات البالمزارع و 

متحدة صالح الولايات الا لمحك نديةكبارزا في هذه القضية حيث اصدرت محكمة التحكيم الأمريكية ال
ألف دولار عن الأضرار التي  350ت بتعويض الأخيرة بمبلغ ض، وق1941مارس  11الأمريكية في 

                                                           

رسالة ماجستير مقدمة  ،على العلاقات الدولية دول حوض النيل نموذجاً  تأثيرها، ازمة المياه و شر مالي تسعديت(‌ (1
‌.45ص  ،2014 ،جامعة الجزائر ،الى كلية الحقوق بن عكنون 
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بتقليل الدخان المنبعث من المصنع المذكور والا في حال  تزاماً اللحقت بها، كما فرضت على كندا 
ل في صالاخيرة عن الأضرار التي ستح تتدفعهاً افيضحمل كندا تعويضاً اتتسوف عدم التقييد بذلك 

  . (1)المستقبل

، بها تلتزم  وقعها و المعاهدات التي ت   ل  بين الدول من خلا عن صورة اتفاق القانون الدوليبر ويع    
نهار تلف المجالات كالأتجاه الدول في مخإالالتزامات الدولية ذه المعاهدات سوف تحدد القواعد و هو 

ذا الشأن هي به ةهم، ومن المعاهدات الم  حل النزاعاتم في تنظيم العلاقات بين الدول و تسهو  ،الدولية
اتفاقية حقوق المياه و  ،حيةغراض غير ملاللمجاري المائية الدولية لأ 1997 مم المتحدة لسنةلأاتفاقية ا

القانون الدولي على جميع ن هذه المعاهدات تساعد إ، لذا ف1992العابرة للحدود الدولية لسنة 
التي تخص عدل الدولية ( من النظام الاساسي لمحكمة ال38)المادة وهذا ما أكدته  صعدة،لأا

الخلافات  ع المحكمة في حل  المعاهدات الدولية تكون ذات الأولوية في قائمة المصادر عند رجو 
المصادر غير و  خذ بها الدول المتحضرةأعراف الدولية والمبادئ القانونية والتي تلألى اإضافة بالإ
من الالتزامات الخاصة بالاستخدام ، و اجتهادات كبار الفقهاءحكام المحاكم الدولية و أسية مثل الرئي

  :المشترك للمجاري المائية الدولية هي

 .للمياه الدولية ةالطبيعي للملكية المشترك ر بالحق  قرالإا -1
 .قرار بالحصة العادلة للدول المتشاطئةلإا -2
 .ضرار بالدول المتشاطئةلإم اد  ع   -3
 .الاخطار المسبق -4
 .دول المصبعدم جواز تخفيض كميات المياه المطلقة الى  -5
 .التفاوض -6
 .(2)التعويض -7

نشاء إات التي تقوم بها تركيا من خلال تضرر العراق من خلال التصرف ساس ذلك نجد  أوعلى   
فاض منسوب المياه في نهري كل هذا له  تأثير واضح على انخدود وزيادة المساحات الزراعية و الس

                                                           

عبد النور أحمد، الاختصاص القضائي الدولي بشأن منازعات الضرر الناتج عن التلوث البيئي العابر للحدود،  ( د. (1
 . 405، ص 2020، السنة 2، العدد 9الاقتصادية، مجلد ت القانونية و ة الاجتهاد للدراسابحث منشور، مجل

 ،بغداد ،البحوث العلميةالدار البابلية للدراسات و ، 1ط ،تراجع الموارد المائية في العراق ،عمار باسل جاسم (2)
 .58ص  ،2022،
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وكذلك  ةوتسببت بقلة المساحات المزروعزمة مياه في العراق أ نخفاض سبب  هذا الادجلة والفرات و 
ن القانون الدولي الحديث يمنع إ، فالتأثير على الجانب الاقتصادي من خلال محطات توليد الكهرباء

و عدم أرر بسبب التعسف في استعمال الحق متض ةهناك بلد يملك مجاري مائية مشتركن يكون أ
بالاستخدام  1997ذت به اتفاقية الأمم المتحدة لعام هذا ما أخ، و قرار بالحصة العادلة للبلد المشتركلإا

 .ةصف والمعقول بين الدول المتشاطئالمن

 الفرع الثاني

 الصناعيو الاثار على المستوى  الزراعي

البحيرات، الاكثر عرضة للتلوث مقارنة بمصادر المياه طحات المائية، لا سيما الانهار و تعد المس     
الصناعية، بشرية المختلفة، خاصة الزراعية و للنشاطات الالاخرى، وذلك بسبب تعرضها المباشر 

فالقطاع الزراعي يعد من أكبر مستهلكي المياه، مما يؤدي الى إنتاج كميات كبيرة من مياه الصرف، 
لاح الذائبة من التربة فحسب، بل تشمل أيضاً المخلفات الناتجة عن التي لا تقتصر ملوثاتها على الام

استخدام الاسمدة والمبيدات، اما مياه الصرف الصناعي فتتسرب بدورها إلى مجاري الانهار، مما يزيد 
من مستوى التلوث، ونظراً لاحتواء هذه الملوثات على مواد سامة، فأنها تشكل خطراً صحياً على 

 وهذا ما سنتكلم عنه، وكما يأتي : .( 1)ثر سلباً على جودة مياه الأنهارالانسان، كما تؤ 

 الاثار الزراعية :أولاا: 

تشمل مخلفات جميع الأنشطة الزراعية أو المواد الصلبة العالقة في مياه الصرف الزراعي         
والزائدة عن حاجة النبات، وتقسم من حيث تسربها لعدة أقسام منها ما يتسرب نحو أعماق التربة ليصل 

تيمة، رملية، طينية كإلى الخزانات الجوفية، ويتعلق ذلك بحجم المياه المتسربة وبنوع التربة ) 
      والقسم الآخر يأخذ طريقه عبر مصارف البزل ويتعلق حجمه بنوع مصارف البزل  ،ومسامية.. (

) سعتها، ميلها، تصريفها، مبطنة أو غير مبطنة... ( والقسم الأخير من مياه الصرف الزراعي، يأخذ 
 ،ار والبحيرات والبحارـــــــاري الأنهـــــــــو مجــــــــرب نحــــــــري ليتســــــوات الـــــــــو قنــــــرة نحــــــه مباشــــطريق

 .( 2) تتعلق نسبة التلوث في مياه الصرف الزراعي بحجم النشاط الزراعي

                                                           

،‌الشركة‌الدولية‌للطباعة،‌1طد.‌سيد‌عاشور‌أحمد،‌التلوث‌البيئي‌في‌الوطن‌العربي‌واقعة‌وحلول‌معالجة،‌(‌ (1

‌.‌132،‌ص‌2006مصر،‌

(‌د.‌شعبان‌السيد‌محمد‌خليل،‌هيثم‌بيومي‌علي‌حسن،‌كيفية‌الاستفادة‌من‌المخلفات‌الزراعية،‌مقال‌منشور‌على‌ (2

،‌متوفر‌على‌الرابط‌3/4/2016شبكة‌الانترنيت،‌تاريخ‌النشر،‌

https://mail.almerja.com/reading.php?idm=423283/3/‌2025،‌تاريخ‌الزيارة‌‌‌.‌

https://mail.almerja.com/reading.php?idm=42328
https://mail.almerja.com/reading.php?idm=42328
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ويأخذ تسرب مياه الصرف الزراعي ثلاث اتجاهات : التسرب المباشر نحو مجاري الأنهار،       
والتسرب نحو أعماق التربة إلى الخزانات الجوفية، والتسرب نحو المصارف الزراعية ) المبازل ( لتلقى 

ه الصرف وتختلف تأثيرات التلوث المائي لميا ،أو البحيرات أو البحار والمحيطاتفي مجاري الأنهار 
الزراعي باختلاف اتجاهات التصريف، فعند صرفها في مجاري الأنهار مباشرة فإنها تسبب تلوثها 
ويتعلق ذلك بحجم تدفق مياه النهر وطول المجرى ) أو مساحة البحيرة ( وحجم المياه المصروفة فإن 

استيعاب تلوث مياه  كانت متناسبة وفقاً لحسابات التنقية الذاتية حيث أن المجرى المائي قادر على
الصرف الزراعي والعمل على تنقيتها من الملوثات ذاتياً دون أن تتأثر نوعية مياه المجرى المائي وعلى 

في حين أن اتجاه التصريف لمياه الصرف الزراعي نحو  ،خلافه فإن المجرى المائي يصبح ملوثاً 
تها وقدرتها على التنقية وحجم الغطاء أعماق الأرض إلى الخزانات الجوفية متعلق بنوع التربة ونفاذي

ية عناصرها النباتي وحجم وكمية المياه في الخزان الجوفي وطبيعته الطبوغرافية ومكونات صخوره وقابل
والاتجاه الأخير للتسرب لمياه الصرف الزراعي نحو البحار والمحيطات فإن  ،على الذوبان في الماء

تيجة قدرة البحار الذاتية على التنقية تعتبر عالية جداً قياساً بحجم تأثيراته الملوثة تبقى الأقل تأثيراً ن
 .( 1)مياه الصرف الزراعي المتسرب إليها

تحوي مياه الصرف الزراعي على كميات عالية من مركبات الآزوت والفسفور والبوتاسيوم الزائدة و      
الأنهار والبحيرات، فتعمل على عن حاجة النبات تأخذ طريقها إلى المصارف الأساسية كمجاري 

الإساءة لنوعية المياه وتشجع على نمو الطحالب خاصة في المياه الراكدة في البحيرات وكذلك في 
الأنهار البطيئة الجريان بسبب إقامة المنشآت المائية العديدة ) السدود ( التي تعمل على ترسيب مادة 

كما هو الحال في حوضي دجلة والفرات ونهر  راتها وتقلل من سرعة جريان الماءالطمي خلف بحي
وقد أدى ذلك لانتشار وباء ) الشمبلان ووردة النيل ( بشكل كبير في تلك المجاري  ،النيل في مصر

المائية، فتلك النباتات الوبائية تنتشر على سطح الماء بشكل واسع ولها القدرة على التكاثر بمعدل 
سنوياً وتمتاز  (2م 4200)ألف نبته سنوياً وتقدر مساحة انتشارها على سطح الماء بنحو  (70)

بفعالية عالية على استهلاك الماء وتسريع عمليات التبخر من المجاري المائية حيث يمكن أن يخسر 
التي  خلالها المجرى المائي نحو نصف إلى ثلث خزينه المائي، فالتقديرات تـشير إلـى أن حجم المياه

 .( 2)سنوياً  (3مليار م 2)يخسرها نهر النيل جراء انتشار الوباء نحو 

 

                                                           

‌.490ص  ،مصدر سابق ،سلمان شمران العيساوي  .د(‌ (1
على‌شبكة‌الانترنيت،‌تاريخ‌النشر،‌جنوب‌العراق،‌مقال‌منشور‌شبع،‌أزمة‌المياه‌في‌نهر‌النيل‌و(‌حسنين‌عماد‌ (2

،‌تاريخ‌الزيارة،‌‌‌https://africansc.iq/index.php/posts/details/197الرابط،‌،‌متوفر‌على7/9/2022

1/3/2025‌.‌

https://africansc.iq/index.php/posts/details/197
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  :التأثيرات السلبية للمبيدات في مياه الصرف الزراعي على الكائنات الحية

تحتوي المبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة الأمراض الزراعية على مركبات كيميائية معقدة       
الطبيعة إلا بشروط خاصة وبفترات زمنية متباينة تبعاً لنوع الأحياء المائية غير قابلة للتفكك في 

وقدرتها على تخزينها في جسمها، لكن قسماً منها يتعرض للموت بسبب تأثيراتها السامة، فعند 
استهلاك الإنسان للحوم الأسماك النهرية أو البحرية بكميات كبيرة ولفترات زمنية طويلة يؤدي لإصابته 

كذلك الأمر بالنسبة للنباتات الطرية المعاملة بالمبيدات الحشرية بشكل ، اض خطيرة ومن ثم موتهبأمر 
مكثف حيث تختزن قسماً منها في أنسجتها وعند تناولها من قبل الإنسان تسبب له أمراض خطيرة، 

سم الإنسان فمثلًا مركبات الدايوكسين المستخدمة في مكافحة الأعشاب والمواد المطهرة عند دخولها ج
وبتراكيز عالية فإنها تعمل على الإضرار بالجملة العصبية وتسبب حالات من الشلل والأمراض الخبيثة 

 .( 1)وتقرحات جلدية وكذلك ولادات مشوهة، وفي حالات متقدمة تؤدي إلى الموت

 ثانياا: الاثار الصناعية :

و الجو ــــــــــــالمختلفة لمداخن المصانع الكبيرة نحوالعامل الثاني صناعي يعود لانبعاثات الغازات       
اج غازات ) ثاني أوكسيد ـــــــــه لإنتـــــا للوقود الاحفوري الذي يؤدي احتراقـــــن استخدامهـــــــــــــــــــــوالناتجة ع

ي الجو لتهطل ــــــر فـــــــالمطع ماء ــــــــــالكبريت، كبريتيد الايدروجين، وأكاسيد النتروجين.... ( تتفاعل م
 .(2) ى شكل أمطار حامضية على المسطحات المائية وتسهم في تلوثهاــــــــعل

ة الطبوغرافية ـــــــــــــبالإضافة للتلوث فهناك عوامل ثانوية منها نوع التربة السطحية ومكوناتها والطبيع     
ا حيث تلعب ـــــار الحامضية عليهــالتي تهطل الأمطلطبقاتها الأرضية ومكونات صخور الخزان الجوفي 

ة قابلة للذوبان في الماء عند ــنوع التربة دوراً كبيراً في زيادة نسب التلوث، فبعض مكونات الترب الكلسي
ي ـــــــــــــــــــوتعرقل العمليات الحيوية ف ،حيث تسهم بتغيير مواصفات المياه سقوط الأمطار الحامضية عليها

ي الماء الذي يعمل على عرقلة ـــــــنطقة الجذور للنباتات وتضعف نموها نتيجة زيادة تراكيز الكالسيوم فم
ي المنطقة السطحية للتربة، وبذات الوقت فإن تأثير ــــــــــــــــــــــــــــــــي منطقة الجذور فـــــــــــــــــــــــنظام الامتصاص ف

ى الأحياء المائية في البحيرات الراكدة يؤدي لاختلال عمل أجهزتها التنفسية ــــــــــــــــــالأمطار الحامضية عل
ى ـــــــــــي الطبقات الجيولوجية أعلــــــــــــــوخلال مسار الأمطار الحامضية ف، خاصة للأسماك ويسبب هلاكها

رها من الفلزات الثقيلة  وكذلك منطقة الخزان الجوفي إلى المياه الجوفية تعمل على إذابة مكونات صخو 

                                                           

‌2010،‌الحماية‌الدولية‌للبيئة‌المائية‌من‌التلوث،‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌القاهرة‌،‌(‌د.‌عبد‌السلام‌منصور‌الشيوى (1

‌.‌‌19-‌18،‌ص‌

‌.‌40د.‌سيد‌عاشور‌أحمد،‌مصدر‌سابق،‌‌ص‌(‌ (2
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مكونات صخور الخزان الجوفي  كالرصاص، الزئبق، والألمونيوم فتسبب العديد من الأمراض الخطيرة 
 .( 1) عند استهلاكها من قبل الإنسان دون معالجة

تحتوي مخلفات المياه الصناعية أيضاً على مكونات حامضية ) حمض الكلوريد، حمض الخل، و      
كلور الماء، حمض الأزوت، أكاسيد النتروجين، وأكاسيد الكبريت... ( المتسربة نحو البحيرات حمض 

والمياه الجوفية تسهم في تلوث المياه نتيجة تفاعلها مع الفلزات الثقيلة للتربة والمسببة للعديد من 
 ؤدييو ، ريهةالأمراض للإنسان والحيوان، كما أن أكاسيد الكبريت تعمل على إكساب الماء رائحة ك

التلوث الجوي بالغازات المنطلقة من مداخن المصانع الكبرى في العالم دوراً كبيراً في هطول الأمطار 
ون التلوث عابراً للحدود من الحامضية، وليس بالضرورة أن تكون مصانع البلد ذاته وإنما يمكن أن يك

، والمدارات في الكرة الأرضية ناطقخرى بسبب عامل الرياح واختلاف الضغط الجوي بين المأ  دول 
حيث تعمل على انتقال مكونات التلوث لمسافات بعيدة عن مصادرها الأساس، وعند تفاعلها مع 
الأمطار تسبب هطول الأمطار الحامضية في مناطق متعددة من العالم فتسبب الإساءة لنوعية المياه 

خاصة  ،أضرار بالغة لأشجار الغابات وكذلك فإنها تسبب، في المسطحات المائية والخزانات الجوفية
الأشجار الفتية منها حيث تعمل على تلف قممها النامية. ويقدر حجم الغازات المنطلقة من مداخن 

مليون طن سنوياً، تسبب أضرار بيئية  200المصانع الكبرى في الدول الصناعية في العالم بنحو 
 .( 2) بالغة للعديد من دول العالم

محكمة العدل الدولية الدائمة في عهد عصبة الأمم نظرية التعسف في استعمال الحق وقد طبقت       
ه في بعض بأن   1932ت المحكمة في عام ض  ، حيث ق  ياضية المناطق الحرة في سافوي العلفي ق

لية ؤو أن تتحمل المس على تتصرف من الناحية الفنية في حدود القانون  أن الظروف يمكن للدولة حينها

                                                           

‌2008معمر‌رتيب‌محمد‌عبد‌الحافظ،‌القانون‌الدولي‌للبيئة‌وظاهرة‌التلوث،‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌القاهرة‌،‌د.‌(‌ (1

‌.‌200،‌ص‌

‌.‌20،‌ص‌مصدر‌سابق‌‌د.‌عبد‌السلام‌منصور‌الشيوى،(‌ (2
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كما طبقتها محكمة العدل الدولية في عهد الأمم المتحدة  ،(1)إذا ما تعسفت في استعمال حقوقها الدولية
  .(2)1951لنرويجية سنة في قضية المصايد الإنجليزية ا

نظرية التعسف في استعمال الحق بالاستقرار ضمن مبادئ القانون العامة وما يؤدي  ت  خذ  أ وقد 
يعد مبدأ عدم جواز التعسف في حل كثير من المشاكل الدولية، و ى ل إلإليه الأخذ بها من التوص  

ة استعمال الحق أساسا لمسؤولية الدولة المتشاطئة عن استخدام إقليمها، أو السماح باستخدامه بطريق
ذ يتحقق التعسف إ ،قيداً على الاختصاص المطلق للدولة عد  كذلك ي  ب ضرراً لغيرها من الدول، و بتس

وبينما يعتبر التعسف في استعمال  ،ذا استخدم ذلك الحق بنية الإضرار بالغيرفي استعمال الحق إ
الحق من مبادئ القانون العامة، فإنه في مجال القانون الدولي يعد من المبادئ الأساسية، بحيث يمكن 

فإن الخروج على هذا  من ثم  تعسف في استخدام حقوقها، و ن هناك التزاماً على كل دولة بألا تإل القو 
إذا كان مبدأ حسن النية يشكل قاعدة ملزمة و  ،الالتزام يعد فعلًا غير مشروع موجب للمسؤولية الدولية

هذا يعني أن دأ عدم التعسف في استعمال الحق و من قواعد القانون الدولي، فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمب
استعمال حقوقها، سواء الدول يجب أن تبني علاقاتها ببعضها البعض بحسن نية، وألا تتعسف في 

عند تطبيق هذين المبدأين في مجال الأنهار ه الآخرين في العلاقات الدولية و على إقليمها أو تجا
ي تشترك جميعها في نهر الدولية، فإنهما يشكلان الأساس المهم لقاعدة عدم جواز الإضرار بالدول الت

  .3))دولي واحد

                                                           

بين فرنسا وسويسرا، حيث منحت  1929هي قضية قانونية دولية عرضت أمام محكمة العدل الدائمة في عام  (1)
بين الحدود الفرنسية والسويسرية بموجب معاهدات بين  سويسرا حق استخدام مناطق حرة في )سافوي العليا( الواقعه

الطرفين، وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ارادت فرنسا الغاء أو تعديل الامتيازات، مما ادى الى نزاع قانوني مع 
بقة حكمها الزام فرنسا بأحترام الاتفاقيات السا 1932سويسرا حول حقها في هذه المناطق، واصدرت المحكمة عام 

العراق  –من المائي ، الحماية الدولية للأكرار عبد الرضا طاهروتحملها المسؤولية الدولية في حال انتهاكها، ينظر 
 .51ص  ،2023 ،2العدد  ،6المجلد  ،مجلة البحوث العلمية ،بحث منشور ،نموذجاإ

زاع لنافي طراف لأدول ابة لللإقليمي بالنسر البحد ايدعية تحرشأن لي في حکمها دولدل العامحکمة  رتعتبا (2)
            ( 60ان تصرف بريطانيا اللاحق وسكوتها لمدة )و  ،ليدولون القانؤون اشن من يج( هي شأرولنرا، انجلت)إ

عاماً عن الاعتراض على طريقة النرويج في ترسيم حدودها البحرية، خصوصاً أنها دولة ذات شهرة عالمية في المجال 
البحري، يغلق عليها الحجة دون رفع دعاوى تتعارض مع موقفها السابق، الجزر الثلاث في ضوء مبادئ تسوية 

 ،متوفر على شبكة الانترنيت ادي،منازعات الحدود مقال منشور، رفيق الجرجاوي، عبداللطيف الصي
section5-https://www.emaratalyoum.com/local  30/9/2024تاريخ الزيارة  

 .72ص  ،مصدر سابق ،طالب عبد الله فهد العلواني (3)

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-17-1.198815
https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-06-17-1.198815
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بحيث يحق لكل من دول المجرى المائي  ،حقمن خلال مبدأ عدم التعسف في استعمال الو  
هذا المبدأ  وقد كرس   ،يؤثر على مصالح الدول الأخرى  ألالجزء الواقع تحت سيادتها شريطة استغلال ا

نه )لا يجوز لأي أذ نص على إ 1911ي في دورة مدريد لعام في بيان صادر عن معهد القانون الدول
بحيث تجعل تكوين النهر أو ما يسمى بالطابع الانتفاعي أو ن تأخذ كمية كبيرة من مياه النهر أمنشأة 

ن كل تغيير في إو  ،ليهاإل مياهه إلى الأراضي التي تتدفق الجوهري له يتغير تغيراً خطيرا قبل أن تص
 .(1)(المجرى المائي يشكل ضرراً محضوراً 

بأعمال تؤدي الى دولة ما ويتحقق التعسف في استخدام المبادئ عند وقوع الضرر نتيجة قيام  
و تلويث أيكون التأثير على نوعية المياه و  ،التأثير على حصة الدول المشتركة على النهر الدولي

أما المعيار  ،ضرار بالغيرلإد التعسف هو استعمال الحق بقصا هنا لحصول وللأالمعيار او  ،النهر
لا تتناسب مع الفائدة التي الثاني هو استعمال هذا الحق يؤدي إلى أضرار كبيرة تلحق بالآخرين و 

نها متعسفة في استخدامه مما يؤدى إإلا  ،يحصل عليها صاحب الحق وقد تقوم الدولة بنشاط مشروع
وتتحقق  ،إلى إلحاق أضرار بالصحة الإنسانية وبالموارد الحية للمجرى المائي أو إفساد مكوناته

ذا ما إع الضرر الناتج عن أنشطتها كذلك منذا لم تقم الدولة ببذل العناية اللازمة لإالمسؤولية كذلك 
  .(2)نشطة الضارةأخلت الدولة في اتخاذ تدابير معينة يمكن من خلالها تعقب القائمين بالأ

في اي نظام قانوني، حيث تعكس مدى  وتعد المسؤولية القانونية عن الاضرار عنصراً اسايساً       
نضوجه وفعاليته، وتلعب المسؤولية دوراً في تطوير القانون من خلال ضمان الامتثال للالتزامات 
القانونية، وما يتعلق بحماية البيئة، لا تقتصر المسؤولية على الحد من التلوث فحسب، بل تمتد إلى 

نوا افراداً أو دولًا، لذلك يتطلب الأمر تطبيق مبدأ معاقبة المخالفين وتعويض المتضررين، سواءً كا
المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، حيث تلتزم الدول قانونياً بمنع التلوث وتعويض الأضرار التي 
تلحق بالبيئات الأخرى بسبب أنشطتها الصناعية أو الزراعية أو التقنية المخالفة للالتزامات الدولية، 

                                                           

ة القانوني جامعة الانبار للعلوم مجلة ،بحث منشور ،لتزام بعد التسبب في ضررمبدأ الا ،اركان حميد جديع (1)
  .130ص  ،2012 ،3 السنة،  1العدد  ،السياسيةو 

  .205ص  ،مصدر سابق ،علاء حسين جاسم السامرائي (2)
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على أن أي ( 1، حيث نصت المادة )1980نة القانون الدولي في مشروعها لعام وهذا ما اكدته لج
 .( 1)انتهاك قانوني دولي من قبل دولة يستوجب مسؤوليتها الدولية 

ى المنابع العلوية لنهر ا تقوم بالسيطرة علنه  أحيث  ،به تركيا في السنين الماضية هذا ما تقوم  و   
حيث تقوم في هذه  ،نتاج الزراعيلإتوسيع التوليد الكهرباء وتطوير و السدود الضخمة قامة إالفرات و 

لى إمما يؤدي  ،السيطرة على مصادر الماء الاساسيةقليمي و لإن تفرض نفوذها اأولتها مور لمحالأا
قيام السلطات و  ،مطارلأندرة االمقابل تعاني المنطقة من جفاف و انخفاض في مناسيب نهر الفرات ب

الزراعية  بالأضرارهذا ما ينذر بشكل تعسفي و بأساليب منظمة و  خرلآياه من وقت التركية بحجز الم
اعية التي يتم ضخها النفايات الصنالمياه من الملوثات الكيمائية والاملاح المعدنية و  تدهور نوعيةو 

تشرين سد نشاء سد الثورة وسد البعث و إيضاً قامت بأا من جانبها سوريو  ،لى دول المصبإبتجاه النهر 
يضاً  أهذا حق و  ،راضي الزراعيةلأارواء اتنمية اقتصادها وتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية و ل

خير لأتجاهل دولة المصب اهذا الحق و  سوريا في استعمالن تتعسف كل من تركيا و ألا يمكن  لكن
  .(2)نتاج الزراعي والصناعي في البلدلأمن تأثير في ا العراق لما له  

خطار المسبق، ويعني لإون بين الدول النهرية هو مبدأ امن أهم الواجبات الناشئة عن مبدأ التعاو   
وجوب توجيه الإخطار من جانب دولة المجرى التي تنوي بإقامة مشروع على النهر يتأثر على الحصة 

المجاري المائية الدولية  ممم المتحدة لاستخدالأقررت اتفاقية او  ،المائية العائدة لمجرى مياه دولية كما ونوعا
ي دولة من دول المجرى المائي سواء كانت دولة المنبع أو دولة أ ،1997غراض غير ملاحية عام لأفي ا

قامة إل المتشاطئة المحتمل تأثيرها في خطار الدو إإقامة مشروع مائي بالحوض ينبغي  المصب في حالة
لكي تسطيع الدول  ،قامتهإالتي تخص المشروع المراد لدقيقة ذلك المشروع مسبقا بكافة المعلومات الفنية ا

 .(3)ناتجة من المشروع المراد اقامتهاالتي تم اخطارها من تقيم الآثار الضارة الممكنة ال

                                                           

‌2008معمر‌رتيب‌محمد‌عبد‌الحافظ،‌القانون‌الدولي‌للبيئة‌وظاهرة‌التلوث،‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌القاهرة‌،‌د.‌(‌ (1

‌.‌‌147،‌ص‌

  .233ص  ،مصدر سابق ،صباح خضر العشاوي  .د (2)
من اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام  (12)نصت المادة (3) 

)قبل أن تقوم دولة من دول المجرى المائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن أن يكون لها أثر  1997
ك الدول إخطاراً بذلك في الوقت ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى المائي عليها أن توجه إلى تل



 الدولية المائية المجاري لاستخدام المفاهيمي الفصل الأول: الإطار

72 

قانوني لمبدأ عدم التسبب بالضرر في حال م و خطار تطبيق سليلإلذا يمكن القول بأن قاعدة ا 
قامتها لأن الاخطار يأتي كنتيجة طبيعية للمبادئ إة فيما يرتبط بالمشاريع المراد اتخاذ التدابير اللازم

 ،خطار المسبقلإقات القانونية المعاصرة لمبدأ امن التطبي ،العامة في استخدام المجاري المائية الدولية
العملاق  ،(1)ليسو(الهام بقيامها بتشييد )سد إهو قيام الحكومة التركية بخرق هذا المبدأ القانوني الدولي 

خطاره المسبق بتشييد السد وهي التي إمة التركية بالتشاور مع العراق و ولم تقم الحكو  ،على نهر دجلة
  .(2)وهذا انتهاك واضح للقانون الدوليستتأثر مباشرة ببناء السد، 

م تقي   لم نهالألكنها قد تعسفت في هذا الحق  ،ن تركيا قد استعملت حقها في بناء السدودأنرى و  
رواء آ ثر الزراعي في انخفاضلأاعلى البيئة في العراق و  (سد اليسو)خصوصاً ثر البيئي للسدود و لأا

هذا انتهاك للقانون  ن  أونرى  ،صناعات ومنها الطاقة الكهربائيةالتأثير على الالاراضي الزراعية و 
.عدم التزامها بالمعاهدات الثنائية المبرمة مع العراقوعدم مراعاة مبدأ حسن الجوار و  الدولي

                                                                                                                                                                                

المناسب. ويكون هذا الإخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة، بما في ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر 
  .البيئي، من أجل تمكين الدول التي تم إخطارها من تقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها(

 1820 يبلغ طولة حواليو  1997، وتمت المباشرة ببناه عام جنوب شرق الاناضول في تركيا هو احد السدود فيو (1) 
 ميغا واط، 1200الكهربائية بحوالي يولد الطاقة ، و 3مليار م 11،40سعته التخزينية تقدر م و 135م وارتفاعه حوالي 

 .162ص  ،مصدر سابق ،راجع د. محمد خضير الغريباوي 
التنظيم القانوني لانشاء السدود على الانهار الدولية وفق مبادئ القانون الدولي  ،انة كليد. شاري خالد معروف ن (2)
العدد  ،6مجلد  ،اربيل كردستان العراق –الجامعة اللبنانية الفرنسية  –مجلة قه لاى زانست العلمية  ،بحث منشور ،العام

 .756ص  ،2021 ،4
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 الفصل الثاني
المجرى المائي الدوليب الضار ستخداملاالمسؤولية الدولية عن الاضرار الناجمة عن ا

المحافظة على المصالح  جل  ألالتزام بها من اتراعي قواعد القانون الدولي و  ن  أعلى الدول  جب  ي   
، (1)حد الدول بالتزاماتهاأا ما اخلت ذإالمسؤولية الدولية تترتب ف ،الدوليمن لأاالدولية وحفظ السلم و 

الدولة  نإأي  ،ن قيامها هو نتيجة منطقيةلأ ،مع فكرة السيادةمطلقا ً  ؤولية الدولية لا تتعارض  المسو 
 الكاملة مستقلة لها الحريةلمسؤولية الدولية تنشأ بين دول ٍ لذلك فأن ا ،سيادتهاتتمتع بكامل استقلالها و 

ر ضرالأو مقيدة لا تسأل عن اأفالدول ذات سيادة ناقصة  ،الخارجيةفي تصرفها في شؤونها الداخلية و 
يعد  الاستخدام الضار للمجاري المائية الدولية أحد أبرز التحديات و  ،(2)عمالهاا الناجمة عن تصرفاتها و 

المتشاطئة وحقوقها المباشر على الدول  القانونية والبيئية التي تواجه المجتمع الدولي، نظرًا لتأثيره
ويعتمد القانون الدولي على مبدأ تحقيق التوازن بين الاستخدام المنصف والمعقول للمياه من  ،المائية

لذا استخدام المجاري المائية  ،(3)للدول الأخرى من جهة أخرى جهة، وعدم التسبب في أضرار جسيمة 
و القيام أن عدم الاستغلال المنصف للمياه إف ،القانون الدوليالدولية من الحقوق المهمة التي نظمها 

 .(4)لى قيام المسؤوليةإولي سوف يؤدي بالتسبب بضرر تجاه بقية دول حوض النهر الد

هذا الفصل مفهوم المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام الضار في  تناولنوس    
استعراض الأسس القانونية التي تحكم هذه المسؤولية، وتحليل للمجاري المائية الدولية، من خلال 

من خلال تقسيم هذا الفصل ، ات الدول وحقوقها في هذا المجالالإطار القانوني الذي يضبط التزام
ما أ ،عن الاستخدام الضار للمجرى المائي الدولي ول نشأة المسؤولية الدوليةلأالمبحث ا ،مبحثين على

 .نهار الدوليةلأة الدولية لتلوث انتناول فيه المسؤوليسوف فالمبحث الثاني 

 

                                                           

رسالة  ،المسؤولية الدولية عن استعمال حرية التعبير في الاساءة الى الاسلام ،شروق خلف سلطان العامري  (1)
  .78ص  ،2014 ،جامعة البصرة ،السياسةر مقدمة الى مجلس كلية القانون و ماجستي

 . 317ص  ،2007 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ، 6ط ،القانون الدولي العام ،محمد المجذوب .د (2)
 ،مجلة أكليل للدراسات الانسانية ،بحث منشور ،المسؤولية الدولية عن التلوث العابر للحدود ،نوري  نوري رشيد د.(3) 
  .709ص  ،2021 ،العدد الثامن  ،بغداد

الماجستير مقدمة لكيلة الحقوق  رسالة لنيل ،المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي في العراق ،محمد جبار تويه( 4)
  .59ص  ،2011 ،بيروت ،العلوم السياسيةو 
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 ول لأ المبحث ا
 عن الاستخدام الضار للمجرى المائي الدولينشأة المسؤولية الدولية 

كان ذلك في القرن السادس عشر في و  ،المسؤولية الدولية مع نشأة القانون الدولي تلقد نشأ 
ها هو التعايش السلمي هدفكان التقليدية بين الدول و  دبلوماسيةبحكم تنظيم بعض العلاقات ال ،ورباأ

تطور المجتمعات دعا المجتمع م العلمي و وبعد التقد   ،السلام لتلك الدولمن و لأدنى من اأوتوفير حد 
شخاص قانونية أخاصةً بعد ظهور  ،قتصادية والثقافية والاجتماعيةالدولي الى تنظيم العلاقات الا

اءات قانونية للحفاظ على جز التي ا سست لوجود قوانين و  ،منظمات الدوليةدولية من غير الدول مثل ال
معاهدات عقد ملزم من خلال ر المسؤولية الدولية بشكل واضح و لهذا كان بظهو  ،من الدوليلأاالسلم و 

نشأت فكرة المسؤولية و  ،(1)الثانيةولى و لأد نهاية الحرب العالمية اخاصة بع ،دولية لمعالجة التجاوزات
الدولية عن الاستخدام الضار للمجاري المائية الدولية نتيجة لتزايد الاعتماد على الموارد المائية 

مع تطور  ،لناجمة عن الاستخدام غير المسؤولالمشتركة بين الدول، والضغوط البيئية والاقتصادية ا
تخدام هذه الموارد العلاقات الدولية والوعي البيئي، أصبح من الضروري وضع قواعد قانونية تحكم اس

في الماضي اعتمدت الدول  ،ةللبيئوتحدد مسؤولية الدول في حال التسبب بأضرار للدول الأخرى أو 
على الموارد المائية المحلية، ولكن مع النمو السكاني والاقتصادي، أصبحت المجاري المائية الدولية 

لدول، خاصة عند تلوث المياه أو أدى الاستخدام غير المنضبط إلى نزاعات بين ا ،مصدرًا حيويًا
، وتمثل اتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير انخفاض منسوبها

 خطوة مهمة في ترسيخ المسؤولية الدولية عن الاستخدام الضار للمجاري المائية، 1997الملاحية لعام 
سبب في أضرار جسيمة للدول الأخرى، مع ضرورة نصت على التزام الدول بعدم التو  ،الدولية

 .( 2)التعويض عند حدوثها

ول عن تطور المسؤولية لأمطلبين يدور الحديث في المطلب اسوف نتناول في هذا المبحث  لذا 
 .في الثاني المسؤولية الدولية عن الاستخدام الضار للمجاري المائية الدوليةو  ،الدولية

                                                           

الجامعة العربية دار (، مصادرة)مفهومة وطبيعته القانونية وغايته و الالتزام الدولي  ،غريبوائل محمود فخري  (1)
  .24ص  ،2023 ،سلطنة عمان – ةالمفتوح
‌.201 - 200ص  ،مصدر سابق ،علاء حسين جاسم السامرائي(‌ (2
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 ول لأ المطلب ا
 تطور المسؤولية الدولية 

شهدت القواعد الدولية الخاصة بترتيب المسؤولية عن الاستخدام الضار للمجرى المائي الدولي  
 ة، فضلًا عن الاجتهادات القضائيةتطورًا تدريجيًا، متأثرةً بالتغيرات في القانون الدولي والاتفاقيات الدولي

لم تكن هناك قواعد ملزمة تحدد مسؤولية الدول عن الأضرار  البدايةفي ، والاتفاقيات الثنائية والإقليمية
الناجمة عن استخدام الممرات المائية المشتركة، إلا أن الممارسات الدولية وتطور مفهوم السيادة 

وقد تعزز هذا الاتجاه من خلال  ،المقيدة دفعا نحو تبني مبادئ تهدف إلى منع الضرر العابر للحدود
والتفسيرات التي قدمتها محكمة العدل الدولية، إلى جانب الجهود التي قامت بها  تطور القانون العرفي،

الأمم المتحدة من خلال اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 
 ، والتي أرست مبادئ هامة مثل الاستخدام المنصف والمعقول، والالتزام بعدم التسبب في ضرر1997

 . (1)  ذي شأن
وفي الثاني  ،ساس المسؤولية الدوليةأ وللأبحثه من خلال فرعين نتناول في اوهذا ما سن 

  .نظريات المسؤولية الدولية

 ول لأ الفرع ا
 ساس المسؤولية الدوليةأ

الطبيعة التعرف على المسؤولية الدولية و  من لابد   ،ساس المسؤولية الدوليةأقبل البحث في  
ساس أعلى  (شارل روسو)ها الفقيه عرف  بداية ً  ،المسؤولية الدولية وانواعالقانونية للمسؤولية الدولية 

ليها ارتكاب إي بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب وضع قانونعمل غير المشروع دولياً  بأنها "نظرية ال
 .(2)هذا العمل في مواجهتها"لتي وقع بتعويض الدولة ا ،عمل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي

                                                           

النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن افعال لا يحضرها القانون  ،محسن عبد الحميد افكرين .د (1)
 .15ص  ،2007 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الدولي مع اشارة خاصة لتطبيقاتها في مجال البيئة

(2) Charles Rousseau, La Responsabilité Internationale, Cours De Droit International 
Public De La Faculté De Droit. Paris، 1960.P7.  
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دولي ارتكبته دولة صلاح أي انتهاك للقانون الإلمبدأ الذي ينشأ التزام با" (كلسن)عرفها الفقيه و   
 .(1)وسبب ضرراً"

الذي يفرضه  لتزاملإا"عرفت المسؤولية الدولية في قاموس مصطلحات القانون الدولي على أنها  
القانون الدولي على الدولة التي ت نسب إليها ارتكاب فعل أو امتناع يتعارض مع التزاماتها الدولية، 
والذي يتضمن تقديم تعويض للدولة المتضررة، سواء كان ذلك في شكل تعويض عن الأضرار التي 

 "(2).لحقت بها شخصيًا أو بأموال رعاياها

أي فعل غير مشروع "الدولي في دورتها الثالثة والخمسين إلى أن  كما أشار تقرير لجنة القانون  
وحددت المادة الثانية عناصر الفعل غير المشروع  " دوليًا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية

دوليًا، حيث ت عتبر الدولة قد ارتكبت فعلًا غير مشروع دوليًا إذا كان التصرف، سواء أكان عملًا أو 
، ي نسب إليها بموجب القانون الدولي ويشكل انتهاكًا لالتزام دوليامتناعًا

(3). 

نظام قانوني يتطلب من الدولة التي ترتكب عملًا غير يمكن تعريف المسؤولية الدولية على أنها  
 .(4)مشروع وفقًا للقانون الدولي العام أن تعوض الدولة المتضررة عن الأضرار الناجمة عن هذا العمل

عدم لمسؤولية الدولية هو ا القضاء الدولي يشترط لترتيبن إن استنتاج التعريف، يمكمن هذا  
ي عد  قواعد القانون الدولي العام على وفقعدم المشروعية بينما العنصر الثاني هو  ،مشروعية التصرف

لذا، إذا  ة قاعدة من قواعد القانون الدوليالعمل غير المشروع كل انتهاك لالتزام دولي مفروض بواسط

                                                                                                                                                                                

دراسة تطبيقية لمبدأ  –تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في احكام المحكمة الدولية لقانون البحار  ،نقلًا عن صوفيا شراد
 ،قسم الحقوق  /لوم السياسيةالع/كلية الحقوق و جامعة محمد خيضر بسكرة ،اطروحة دكتوراه  ،التعويض عن الضرر

  .14ص  ،2013
فايات الخطرة بين تخزين النفايات الخطرة )الن، المسؤولية الدولية عن نقل و د. معمر رتيب محمد عبد الحافظ (1)

ص  ،2008 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،دراسة تحليلية في اطار القانون الدولي للبيئة (سندان العولمةمطرقة الفساد و 
308.  
جامعة تكريت  مجلةبحث منشور،  ،المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود ،ناظر احمد منديل(‌ (2

‌.300ص  ،1السنة  ،3العدد  ،السياسيةللعلوم القانونية و 
  .302ص  المصدر نفسة،( 3)
تاريخ الزيارة  ،/https://legal.un.org متوفر على شبكة الانترنيت ،31ص ، تقرير لجنة القانون الدولي( 4)

20/6/2024.  

https://legal.un.org/
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الناتجة عن هذا أخلت دولة ما بأحكام معاهدة كانت قد التزمت بها، فإنها ستتحمل المسؤولية الدولية 
تلتزم بتعويض الدولة المتضررة ولا يمكن أن تقوم المسؤولية الدولية إلا إذا توفرت  من ثمالإخلال، و 

غير مشروع، أن يترتب على الفعل أن يكون الفعل منسوباً، ان يكون الفعل  الشروط التقليدية، وهي
  .(1)غير المشروع ضرر 

ن القانون إلذلك ف ،ي نظام قانونيأن يخلو منه ألمسؤولية هي عنصر اساسي لا يمكن ا ذاً إ 
ن نعرف المسؤولية أيمكن و  ،شخاص القانون الدوليأباقي ر المسؤولية الدولية للدول و يقر   الدولي

 (ةون الدولي بتعويض الدولة المتضرر أي انتهاك للقان صلاحبإهي المبدأ الذي ينشأ التزاماً )الدولية 
و أضرر بالغير والذي تقوم به دولة  يرتب لى عمل غير مشروع أو مشروعإالمسؤولية الدولية تحتاج و 
ن أو  ،شخاص القانون الدولي العامأي شخص من أها بوقوع ضرر لحق بدولة أخرى أو حد رعاياأ

ل الذي قامت به الدولة أو أي يجب أن يكون العمو  ،لى دولة معينةإيكون الفعل غير المشروع منسوب 
 .حكام ومبادئ القانون الدولي العامأشخاص القانون الدولي قد خالف أمن 

شخاص القانون أكثر من أو أسؤولية الدولية فهي علاقة شخصين ما الطبيعة القانونية للمأ 
نالك ذا كانت هإالمسؤولية الدولية تثار و  ،كثرأو أ دولتينلا بين إن المسؤولية الدولية لا تتم إو  ،الدولي

و أ ،ن يكون خطأ مباشرأالضرر يمكن و  ،طالبت بالتعويضصابها و أدولة قد ادعت بأن ضرراً قد 
تحمي ن أايا الدولة أي من حق هذه الدولة حد رعأو ضرر واقع على أ ،خلالًا بالقانون الدوليإ

حصلوا على ذا ما إ ،خرى لأكبه الدولة اترت ذيبسبب مخالفة القانون الدولي ال مصالحها ورعاياها
  .(2)حقوقهم بالطرق العادية

مسؤولية غير مباشرة و  مسؤولية مباشرة ،لىإنواع المسؤولية الدولية فتنقسم ما بالنسبة لأأ 
 ،ل مباشر من جانب الدولة بالتزاماتها الدوليةتوجد هذه حينما يوجد أخلا ،المسؤولية الدولية المباشرة

الدولية المترتبة على دولة  توجد عندما تتحمل دولة ما المسؤولية ،المسؤولية الدولية غير المباشرةو 

                                                           

، مجلة الكوفة للعلوم بحث منشور ،دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث ،د. وليد فؤاد المحاميد (1)
  .17ص  ،2011 ،10العدد  ،3مجلد  ،السياسيةالقانونية و 

 .271ص  القانون الدولي العام، مصدر سابق، ،العطية د. عصام (2)
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ونية خاصة بين ، بسبب انتهاكها قواعد القانون الدولي العام، وهذه تتطلب وجود علاقة قانى اخر 
 .(1)والوصاية ،الانتدابو  ،الحماية ،العلاقة في حالات، وتوجد هذه تينالدولتين المعني

باختلاف ت بنى المسؤولية الدولية في استخدام المجاري المائية الدولية على أسس متعددة، تختلف و     
تنشأ هذه حيث  ،المسؤولية القائمة على الخطأ، من بين هذه الأسس ،الحالات والظروف المحيطة

ا يؤدي إلى ـــــــــــــــــا خطأ أثناء استخدامها للمجرى المائي الدولي، ممـــــــــم المسؤولية عندما ترتكب دولة
ذا الأساس إثبات وجود سلوك خاطئ أو إهمال من قبل الدولة ـــــــــــــــــــيتطلب ه ،إلحاق ضرر بدولة أخرى 

وقوع فعل يتعارض مع تقوم على مجرد  ،المسؤولية عن الفعل غير المشروع، أما المتسببة في الضرر
ي عتبر أي سلوك ينتهك الالتزامات  ،قواعد القانون الدولي، دون الحاجة إلى إثبات وجود خطأ أو إهمال

 .( 2) الدولية فعلًا غير مشروع يستوجب المساءلة

بحسب بعض الاتجاهات الفقهية، تنشأ  ،المسؤولية الموضوعية عن الأنشطة الخطرة بطبيعتهاأما      
ية الدولية كلما كان الضرر ناتجًا عن نشاط خطر بطبيعته، حتى وإن لم يكن هناك خطأ أو المسؤول

ت عتبر هذه الصورة من المسؤولية مناسبة في حالات الضرر البيئي الناتج عن الأنشطة النووية،  ،إهمال
لية في تطور حديث لمفهوم المسؤو  ،المسؤولية الوقائية بدون ضرر، أما حيث يصعب إثبات الخطأ

ة اتخاذ التدابير اللازمة ـــــــــن الضرر البيئي، برز مبدأ المسؤولية الوقائية، الذي يحم ل الدول مسؤوليـــــع
 .(3) قبل وقوع الضرر، لضمان حماية البيئة والمجاري المائية الدولية

الدولة المتضررة بغض النظر عن الأساس الذي ت بنى عليه المسؤولية الدولية، فإن قيامها يمنح و      
يمكن أن يكون هذا الإصلاح بشكل عيني مباشر،  ،الحق في مطالبة الدولة المتسببة بإصلاح الوضع

مثل وقف الاستخدام غير المنصف للمجرى المائي، أو بشكل غير مباشر من خلال دفع تعويضات 
بشأن استخدام  1997 هذه المبادئ تم تكريسها في اتفاقية الأمم المتحدة لعام، و مالية لجبر الضرر

                                                           

 ،بلا سنة ،منشورة على شبكة الانترنيت ،جامعة الانبار ،محاضرات في القانون الدولي العام ،احمد كريم مدب .د (1)
 ،تاريخ الزيارة ،.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bankhttps://wwwمتوفرة على الموقع  ،بلا صفحة

23/6/2024.  
جامعة الطاهر  ،رسالة ماجستير ،المسؤولية الدولية عن الاعمال غير المشروعه في المجال البيئي ،عبدلي بوبكر(‌ (2

‌. 34ص  ،2018 ،قسم الحقوق  /العلوم السياسيةو كلية الحقوق /مولاي سعيدة
بسالم‌عبد‌العزيز‌،‌النظام‌القانوني‌للإستخدام‌المنصف‌للمجاري‌المائية‌الدولية،‌بحث‌منشور،‌مجلة‌صوت‌‌( (3

‌.586،‌ص‌1‌،2021،‌العدد‌8القانون،‌الجزائر،‌المجلد‌

https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank
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المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، والتي ت عتبر الإطار القانوني الأساسي لتنظيم 
 .استخدامات المجاري المائية الدولية وضمان حماية حقوق الدول المتشاطئة

المسؤولية وفق قواعد على  تجاه تركيا ،يتضح مما سبق توفر شروط تحقق المسؤولية الدوليةو  
نهاراً أالفرات ن نهري دجلة و أ ةً عتبر ار حكومي م  بقر  2007فقد قامت تركيا ببناء سد اليسو عام  ،الدولية
هم لأفتها كذلك مخالو  ،ن القرار صادر من الدولة التركيةلألى الدولة إسناد الفعل إهنا تحقق و  ،وطنية

ل قيامها بفعل غير المعقول للمياه من خلاف و نظم عملية الاستخدام المنصقواعد القانون الدولي التي ت  
فقد كان السد المذكور قد تسبب  ،ن يرتب الفعل غير المشروع ضررأخر هو لأالشرط او  ،مشروع دولياً 

بب هذه الندرة ن العراق يعاني من تلوث الهواء بسبب قلة المياه مما تسلأالبيئية  بالأضراربالفعل 
 .(1)ضرار الصحية والزراعية والصناعيةلأوكذلك ا راضي العراقيةلأالمائية جفاف في ا

سناد فالا ،عدم مشروعية التصرفسناد و لاهما ا ،ساس القانوني لقيام المسؤولية على الدولةلأاو  
عمال هي لأن تكون اأيمكن لى الدولة و إمل موضوع المسؤولية و اسناد العأمكانية نسبة إل في يتمث  

و أو التنفيذية أشريعية حد هيئات الدولة المختلفة التأو امتناع عن تصرف من قبل أقيام بعمل 
 .(2)القضائية

للدول اصدار ما تتطلب مصلحتها  عمال سلطتها التشريعية حيث يحق  أ مسؤولية الدولة عن  فأن   
القواعد ن تراعي عدم تعارض هذه التشريعات مع أيها لكن يجب عل ،من تشريعات داخلية لتنظيم عملها

اعتبرت الدولة مسؤولة  ،صدرت الدولة قانون مخالف تقتضي قيامها بواجباتها الدوليةأذا ما إف ،الدولية
سأل الدولة ايضاً عن كل ما يشوب دستورها من ت  نفيذ هذه التشريعات و عن كل ما يترتب على ت

ات النابعة من المعاهدات تقصير فلا يحق للدولة الاحتجاج بأحكام دستورها بغية التحلل من الالتزام
عمال سلطتها التنفيذية أ لى ذلك مسؤولية الدولة عن إيضاف  ،عليها تن صادقأي سبق تالاتفاقيات الو 
ن يراعي اختيار أالدولة حيث يجب  باسمالتنفيذية يعملون  السلطةيمثلون  نن الموظفين الذيإف

عمال سلطتها القضائية أ دولة مسؤولة عن تكون الو  ،مراقبتهاعمالهم و أ مراعاة سير ن بعناية و الموظفي

                                                           

سد  –المعقول للمياه مخالفة مبدأ الاستخدام المنصف و  عن الناجمةالمسؤولية الدولية  ،محمد خضير الغريباوي  .د (1)
 .183-182ص  ،2023 ،القاهرة ،التوزيع، المركز العربي للنشر و 1ط  ،-ليسو انموذجاا

  .272 ،مصدر سابق القانون الدولي العام، ،عصام العطية .د (2)
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يمكن الاحتجاج بمبدأ لا و  ،ذا كانت مخالفة للقواعد الدوليةإحكام التي تصدر من المحاكم لأن اإف
 .(1)شأن داخلي يطبق بين سلطات الدولةن هذا المبدأ ذي لأالاستقلال 

 الفرع الثاني 
 المجاري المائية الدولية الخاصة بأستخدامنظريات المسؤولية الدولية 

 اهليإينسب  تيالمسؤولية الدولية ال تحقق يستتبع التزام دولي يرتب ضرر ين كل انتهاك لأإ 
منها وضاع الدولية و لأير في استقرار الى حدٍ كبإن المسؤولية الدولية تهتم إبذلك فو  ،عدم الالتزام

الاعلانات التي تتعلق بالبيئة الدور الهام وكان للاتفاقيات و  ،مور المتعلقة بالمجاري المائية الدوليةلأا
هو و  ،1972البشرية عام  علان ستوكهولم حول التنميةإ منها  ،في تطوير قواعد استغلال المياه العذبة

تضمن و  ،ضرارأالمسؤولية عما يصبيها من بيئة و ول وثيقة دولية تنظم العلاقات الدولية في شؤون الأ
 .(2)مادة  (109)علان لإهذا ا

( CESCR) الثقافيةمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و لأاعتبرت لجنة ا 2002في عام و  
وذلك  ،نسانلإساسي من حقوق اأالمنزلية هو حق دامات الشخصية و بأن الحصول على المياه للاستخ

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام دولي الخاص بالحقوق من العهد ال (12 – 11)على المواد تعليقا ً 
 .(3)أعتداء على هذه الحقوق هو أمر يستوجب تحقق المسؤولية الدولية، وأن أي تجاوز و 1966

العديد لى ظهور إدى أما سس القانونية التي تقوم عليها ملأنظام المسؤولية الدولية بتنوع ايتميز و  
منها  ،ساس المناسب لقيامهالأالقضاء في ترجيح ا هعليساس الذي يعتمد لأمن النظريات بقصد بيان ا

ا سيتم مناقشته ، وهذه النظريات هو مالمخاطر ونظريةنظرية العمل غير المشروع نظرية الخطأ و 
دورها في تحقيق المسؤولية الدولية عن الاستخدام الضار للمجرى المائي الدولي، خلال هذا الفرع و 

  وكما يأتي :
                                                           

  .327 – 324ص  ،مصدر سابق ،محمد المجذوب .د (1)
  ،بيروت نشر والتوزيع،الالمؤسسة الجامعية للدراسات و  ،1ط ،النظام الدولي، اخطار البيئة و عامر محمود طراف (2)

 . 76ص  ،1998
(3) United Nations, Substantive Issues Arising In the Implementation of the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Economic and Social Council 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights Twenty-ninth session Geneva, 11-29 

November 2002 Agenda item 3. http://www.citizen.org/documents/ACF2B4B.pdf. 

http://www.citizen.org/documents/ACF2B4B.pdf
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 :الخطأنظرية أولاا: 

نظرية الخطأ في المسؤولية الدولية تشير الى أن الفعل الضار الذي تقوم به دولة تجاه أخرى  
يعتبر خطأ يستوجب المسؤولية، سواءً كان فعلًا إيجابياً أو امتناعاً، دون اشتراط سوء النية، بل يكفي 

أنه  :مجموعة من الاعتراضات أثارها الفقه الدولي منها واجهتغير أن هذه النظرية  ،العمد أو الاهمال
لا يشترط توافر عنصر الخطأ في حق الدولة حتى تقوم المسؤولية بل لا بد من انتهاك القواعد الدولية 

وكذلك إن مؤسس هذه النظرية الفقيه  ،أو إتيان فعل غير مشروع هو المرتكب للمسؤولية الدولية
ن فكرة الخطأ تعد صحيحة عندما كانت الدولة إالأمير والدولة، و يخلط بين شخص  سيوس كانو جر 

تخلط بشخص الأمير، وكانت تنسب أعمال الأمير للدولة ومن ثم كان من السهل البحث عن الخطأ 
لدى الأمير، أما وقد انفصلت الدولة كشخص معنوي عن الأمير كشخص طبيعي بات من الصعب 

 .(1)لا ضميرس له و لخطأ لدى شخص معنوي لا نفالبحث عن ا

شأ المسؤولية الدولية على هذا تنو  ،منها الخطأسس متنوعة و أسؤولية الدولية على تقوم المو  
كلما كان و  ،استخدامها للمجرى المائي الدولي ثناءأذا ارتكبت الدولة خطأ ما إساس في حالة ما لأا

تنشأ المسؤولية القانونية الدولية إذا ما تعسفت الدولة في  الضرر ناتجاً عن نشاط خطر بطبيعته
استعمال حق من الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ويكون ذلك حينما تستعمل دولة من 
الدول أحد حقوقها بطريقة تحكمية يكون من شأنها إلحاق ضرر بدولة أخرى ولا يمكن تبريره على 

 .(2)ولة الأولىللدأساس مصلحة مشروعة 

ووفقاً لذلك يعد مبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق أساس مسؤولية الدول المتشاطئة عن  
استخدام إقليمها، أو السماح باستخدامه بطريقة تسبب ضرراً لغيرها من الدول، ويعد قيداً على 

الحق بنية الإضرار  ويتحقق التعسف في استعمال الحق إذا استخدم ذلك ،الاختصاص المطلق للدولة
لبتة مع ما يصيب الى تحقيقها صاحب الحق لا تتناسب بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يهدف إ

العامة، فإنه في مجال  وانينفي استعمال الحق من مبادئ القوبينما يعتبر التعسف  ،الغير من الأضرار
القانون الدولي يعد من المبادئ الأساسية، بحيث يمكن القول أن هناك التزاماً على كل دولة بألا 

                                                           

ة الاجتهاد مجل ،بحث منشور ،الشروطالاسس و –لدولية عن جرائم البيئة تقرير المسؤولية ا ،د. حمي احمد (1)
 .362ص  ،2020سنة  ،2العدد  ،9مجلد  ،الاقتصاديةللدراسات القانونية و 

 .435ص  ،1993 ،العربية ة، دار النهضالقانون الدولي العام ،د. حازم جمعة (2)
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عد فعلًا غير مشروع موجب يلي فإن الخروج على هذا الالتزام تتعسف في استخدام حقوقها، وبالتا
بشأن  ،(1)الأمريكية )إعلان مونتيفيديو(ول وقد اعتمد المؤتمر الدولي السابق للد ،للمسؤولية الدولية

حكام ذات الصلة، بموجب هذا أالصناعية والزراعية الذي يتضمن  استغلال الأنهار الدولية للأغراض
الذي يقع تحت الإعلان للدول خالص الحق في أن تستغل للأغراض الصناعية أو الزراعية، الجزء 

الدولة بسة هذا الحق مشروطة بضرورة عدم الاضرار نهار الدولية، على أن ممار لأولايتها من مياه ا
وثمة حكم آخر يتعلق عامة بواجب ضمان عدم  ،المجاورة من حق مساو في الجزء الواقع تحت ولايتها

مــــــن إعلان مؤتمـــــر الأمم  ۲۱نشوء ضرر عابر للحدود نتيجة الانتفاع بالموارد الطبيعية، هــــو المبــــدأ 
 ۲۱وينص المبدأ  ،(2)1972الذي اعتمد في  ()إعلان إستوكهولم بالبيئـــــة البشريـــــة المتحدة المعني

 على ما يلي:

للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة طبقاً "
لسياساتها البيئية الخاصة، وتتحمل المسؤولية عن ضمان ألا تسبب الأنشطة المضطلع بها داخل نطاق 

 .(3)ق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية" ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة المناط

الخطأ المرتبطة بشخص الحاكم الى مفهوم المسؤولية الموضوعية القائم  وانتقل القانون الدولي من فكرة    
على انتهاك الالتزامات الدولية، مما يعكس تطوراً من النموذج الشخصي الى المؤسساتي، مع ذلك تبقى 
عناصر مثل الاهمال أو القصد ذات أهمية في سياقات محدودة كتحديد حجم التعويضات أو طبيعة 

 الانتهاك.

 

 

 
                                                           

 .200ص  ،مصدر سابق ،صباح خضر العشاوي  (1)
تضمن ، و هو اول مؤتمر عالمي معني بالبيئة، و 1972ستوكهولم في مايو  /عقد هذا المؤتمر في دولة السويد (2)

تلوث الهواء والماء والبحار  كان المشاركون هم من الدول الصناعية الكبرى في العالم لمناقشة، و مبدأ 26الاعلان 
متوفر على شبكة الانترنيت  ، الامم المتحدة،الابار في جميع انحاء العالمو 

n.org/ar/conferences/environment/stockholm1972https://www.u  6/10/2024تاريخ الزيارة.  
 .79-72ص  ،مصدر سابق ،د. طالب عبد الله فهد العلواني (3)

https://www.un.org/ar/conferences/environment/stockholm1972
https://www.un.org/ar/conferences/environment/stockholm1972
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 :نظرية العمل غير المشروعنياا : ثا

بصياغة نظريه  (انزيلوتي)يطالي لإقام الفقيه ا ،لخطأالى نظرية إن وجهت الانتقادات أبعد  
الموضوعي الذي تتمثل في  أخذ بالطابعو  ،التي استبعد الطابع الشخصي المؤسس للخطأجديده و 
فأخذت هذه النظرية تؤسس للمسؤولية الدولية  ،فعل غير مشروع باعتبارهحكام القانون الدولي أانتهاك 

فبإخلال الدولة لأحد التزاماتها الدولية التي  ،وهو مخالفة لقواعد القانون الدولي ،على معيار موضوعي
اك ومخالفة رادة الدولة من انتهإأ مسؤوليتها ودون الحاجة لمعرفة يلحق منها ضرر لدولة أخرى تنش

 .(1)قواعد القانون الدولي

مسؤوليتها الدولية ودون الحاجة للبحث عن إرادة الدولة  كفي إخلال الدولة بالتزام دولي لتنشأوي 
وقد أجمع فقهاء القانون في ذلك الوقت على اعتبار  ،وهدفها من انتهاك ومخالفة قواعد القانون الدولي

الدولي على  العمل غير المشروع أساس المسؤولية الدولية وشرط قيامها، واستقرت أحكام القضاء
 .(2)أساساً لقيام المسؤولية الدولية اعتبار العمل غير المشروع

تبنى الفقيه )أنزيلوتي( هذه النظرية، حيث نفى الطابع الترضوي للمسؤولية، معتبراً أن جوهرها يكمن  
أحد الالتزامات الدولية التي تنشأ عن العلاقات القانونية  في إصلاح الضرر الناجم عن الإخلال أو أنتهاك

بين الدولة التي قامت بالتصرف والدولة المتضررة، وأكد الفقيه )روسو( أن استبعاد نظرية الخطأ يترك مخالفة 
قواعد القانون الدولي كأساس وحيد مقبول للمسؤولية الدولية، وهذا يشير إلى أن نظرية العمل غير المشروع 

حل محل نظرية الخطأ، وقد أستقر القضاء الدولي في معظم أحكامة على أعتبارها الأساس المعتمد ت
 .(3) للمسؤولية الدولية

من مشروع  (211)لجنة القانون الدولي لهذه النظرية في مشروعها في المادة  تقد اشار و  
و قاعدة من قواعد القانون الدولي ألالتزام دولي دولة خرقاً  هو فعل تأتيألكل عمل )المسؤولية الدولية 

                                                           

(1)-le fur loins priés des droits international public, 3º, Ed, rapport conflictuels, paris 
sirey, 1983, P118.  المسؤولية الدولية عن الاعمال غير المشروعه في المجال البيئي ،بوبكرنقلاً  عن عبدلي، 

51 ،2018 ،قسم الحقوق  /العلوم السياسيةو كلية الحقوق /جامعة الطاهر مولاي سعيدة ،رسالة ماجستير  
مجلة  ،نشوربحث م (اثارها الدولية ،شروطها ،نظرياتها)قواعد المسؤولية الدولية  ،د. عبد المجيد علي احمد عثمان(2) 

  .62ص  ،2020 ،11العدد  ،القرطاس
 .23ص ، مصدر سابق ،محسن عبد الحميد افكرين .د (3)
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المادة الثانية من مشروع  تضافأو  (،ن كل فعل غير مشروع يرتب المسؤولية الدوليةإو  ،غير مشروع
ترتكب الدولة )في تحديد الفعل الدولي غير المشروع بأنه  2001لجنة القانون الدولي النهائي لعام 

الدولة  لىإنه ينسب أو اغفال حيث أفي عمل  التصرف المتمثلذا كان إفعلًا غير مشروع دولياً 
 .(1)ل خرقاً لالتزام دولي على الدولةيشكبمقتضى القانون الدولي و 

ر لدولة قد تنشأ المسئولية الدولية رغم مشروعية العمل المنسوب للدولة والذي ترتب عليه ضر و  
لية المطلقة ؤو الأخذ بنظرية المسمتزايد نحو تجاه اللإولكن ا ،لية المطلقةؤو أخرى وهو ما يعرف بالمس

فلكل منهما مجال  ،لن يؤثر على مكانة نظرية العمل غير المشروع في فقه القانون الدولي المعاصر
  .(2)بيقهاعملها وشروط تط

لية الدولية، فكل ؤو المس ولا زالت نظرية العمل غير المشروع لها السيادة في كثير من حالات 
د اتخذت تعفى الدولة من المسؤولية التي قو  ،حترام التزاماتها الدوليةإتصرفها في  لة عنؤو دولة مس

النهرية هو التزام  الالتزام الواقع على الدولو  ،المطلوبة لعدم حدوث أي اضرارجميع التدابير اللازمة و 
 و زراعيةأ تسبب بأضرار ملموسة قد تكون اقتصاديةتهو المطلوب من الدولة النهرية التي ببذل عناية و 

حرصها على مصالح خلت بواجب العناية المطلوبة و أا نهأاذا ثبت و  ،و صناعية بسبب استخداماتهاأ
عندما قامت تركيا و  ،خرى لأثاره على الدول النهرية اآو التخفيف من أو وقف الضرر أخرين لأحقوق او 

الكبيرة التي قد تتسبب للعراق على الرغم من ان البروتوكول رقم  بالأضرارببناء )سد اليسو( لم تكترث 
نص على  1946 /3 /29( الملحق باتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين الطرفين بتاريخ 1)

 .(3)تقوم بها على نهري دجلة والفرات ضرورة أن تقوم الحكومة التركية باطلاع العراق بالمشاريع التي

                                                           

العلوم ، كلية الحقوق و جامعة محمد خضير بسكرة ،رسالة ماجستير ،المسؤولية الدولية للدولة ،نكاع كريمة( 1)
 .44 -43ص  ،2015 ،قسم الحقوق  ،السياسية

المتسمة عن اعمال مجلس الامن المشروعة و  نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية ،هديل علي محمد المؤذن( 2)
، 2021 ،36مجلد  ،جزء الثالث ،كلية القانون –جامعة بغداد  ،مجلة العلوم القانونية ،بحث منشور ،بخطورة استثنائية

 .51ص
توافق تركيا على  ،1946( الملحق باتفاقية الصداقة وحسن الجوار لعام 1من البروتوكول رقم ) (5)نصت المادة ( 3)

اطلاع العراق على اي مشاريع خاصة باعمال الوقاية قد تقرر انشاءها على اي من هذين النهرين أو روافدهما وذلك 
 .صلحة تركيالغرض جعل تلك الاعمال تخدم  على قدر الامكان  مصلحة العراق كما تخدم م
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تعمل على  و لم  أتتأخذ الاجراءات المناسبة  لم   لأنهامل الدولة المسؤولية الدولية تتح   الحالةففي هذه   
 هناك ن يكون أبد لقيام المسؤولية الدولة يجب لاو  ،تطبيق القانون الذي يمنع النشاط غير المشروع

 .(1)و امتناعها عن تصرفأضرر وعلاقة سببية وتصرف الدولة 

 :نظرية المخاطرثالثاا: 

في العلاقات بين الدول، حيث  اً كبير  اً تأثير  حدثتكنولوجي الذي لحقها أالثورة العلمية والتقدم ال 
ظهرت مخاطر استخدام الوسائل التقنية المتقدمة على الصعيدين الدولي والداخلي فأصبحت الأنشطة 

المشاريع الصناعية و  كالمخاطر البيئية والتكنولوجية ،المشروعة التي تسبب أضرارًا جسيمة من الخطورة
التي تسبب أضرارًا بيئية واجتماعية، حتى لو كانت مشروعة مما  مثل بناء السدود أو المصانع ،الكبرى 

دفع الفقه إلى البحث عن أساس جديد للمسؤولية يخرج عن مفهوم الخطأ الذي أصبح عسير الإثبات، 
إليها لتغطية حالات المسؤولية عن وعن نظرية العمل غير المشروع الذي أصبح من الصعب اللجوء 

 .(2)الأضرار التي تحدثها الأنشطة المشروعة

ن مسؤولية الدولة إومفادها  ،أو نظرية تحمل المخاطر لى النظرية الموضوعيةإالفقه  أحيث لج 
عن مدى مشروعية هذا النشاط سواء بصرف النظر  ،تقوم بمجرد حدوث ضرر عن نشاط صادر منها

ساسا أروع لا تشكل وهذه النظرية على خلاف نظرية العمل غير المش ،ير مشروعغ أمكان مشروعا أ
نشطة لأمثل ا ،نشطة بالغة الخطورةلأنما يتم الأخذ بها في حالة اإو  ،ا تقوم عليه المسؤولية الدوليةعام

ن نظرية العمل غير المشروع تظل هي الأساس العام إوبالرغم من ذلك ف ،الطاقة النوويةالمتعلقة ب
ذا قامت إغير المشروع في حالة ما  على أن تكون نظرية المخاطر مكملة لنظرية العمل ،للمسؤولية

 .(3)الدولي ترتب عليه ضرر بدولة أخرى الدولة عملا مشروعا وفقا للقانون 

التي  خذ بنظرية العمل غير المشروع أو المخاطر في حالة المشاريع الضخمةلأيضا يمكن اأو  
من رواء الأراضي الزراعية وغيرها، و لأو أو توليد الطاقة أجل خزن المياه أسواء من تقيمها هذه الدول 

الحق بين لى مبادئ العدالة و إار استناداً عدم التسبب بالأضر و  ،ي المحافظة على البيئة النهريةواجبها ه
                                                           

 .209 – 206ص  ،مصدر سابق ،محمد عبد العزيز مرزوق  .د( 1)
 .27ص ، مصدر سابق ،محسن عبد الحميد افكرين .د( 2)
 ،مقال منشور على الانترنيت ،المسؤولية على اساس المخاطر في القانون الدولي العام ،د. بايه فتحية( 3)

https://platform.almanhal.com/Files/2/114676،  8/10/2024تاريخ الزيارة.  

https://platform.almanhal.com/Files/2/114676
https://platform.almanhal.com/Files/2/114676
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، في البند السادس، تحت عنوان الحماية والمحافظة 1999ومن ذلك اتفاقية حوض النيل  ،الشعوب
حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة  -أ )على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي فنصت على 

الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الأيكولوجي لحوض نهر  -ب ،حوض النيل
 ،(حماية الأراضي الجافة في حوض النيل -د  ،حماية التنوع الأحيائي في حوض النيل -ج ،النيل

اعتبرت محكمة العدل الدولية الضرر الذي له  (وفي قضية نهر سان خوان )كوستاريكا ضد نيكاراجوا
 لدولية، وذلك في حكمها الصادر فيولية اؤ حة الإنسان ضررا كبيرا يوجب المستأثير على البيئة وص

 .(1)۲۰۱۸ عام شباط لثاني منا

ل الانتفاع بمياهه يعتبر جأي دولة من دول المجرى المائي من أأي مشروع تقوم به  ن  لأوذلك  
لا أو  ،بالدول الأخرى المتشاطئة معها ضرارأون من شانه الحاق يك ألالكن بشرط  ،صلاأمشروعا 

فاقيات والدليل على ذلك ما تنص عليها الات ،صلاح هذا الضررإترتب عليها مسؤولية دولية في 
وهنا ، (2)(۷)في المادة۱۹۹۷همها اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية أ الدولية العامة والخاصة و 

ن نظرية المخاطر جاءت لتكمل النقص الحاصل في نظرية العمل غير المشروع إنستطيع القول ب
 ،عمالهاأ ن تراعي من خلال أذا يعني أن على دول جوار العراق وه ،وتسد كافة الثغرات الحاصلة فيها

وجه الانتفاع أقواعد القانون الدولي التي تحكم عمال المحرمة وفق لأعمالها في الأصل من اأ تكون  ألا
عمالها التي تقوم أ ن أتكون من ش إلاو  ،لا ترتبت عليها المسؤولية الدوليةإالمجاري المائية الدولية و بمياه 

موارد المائية الاضرار ن قواعد القانون الدولي تعطي لها الحق في الاستفادة من مياه هذه الأبحكم بها 
وذلك لأنه بحكم نظرية العمل غير المشروع تعتبر  ،يضاأترتبت عليها المسؤولية الدولية  لاأبالعراق و 

                                                           

(1)-Summaries of judgments, fatwas and orders issued by the International Court of 
Justice, Document No. 16-14655.-(A) See also United ST/LEG/SER.F/1/Add.6.p.26.. 
Nations Document Publications No. المسؤولية الدولية الناشئة عن  ،نقلاً  عن علاء محمد عرابي احمد

مجلد  ،مصر ،كلية الحقوق –جامعة المنوفية  ،الاقتصاديةو  ، مجلة البحوث القانونيةبحث منشور ،اضرار سد النهضة
  .187ص  ،2021 ،1العدد  ،54

تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير ) (1الفقره  7)المادة ( 2)
 .(المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى 
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ضرارا بدولة أنه الحق إلا إن كان المشروع في جوهره مشروعا إلدولة مسؤولة عن اضرار مشروعها و ا
 .(1)ا تترتب عليها المسؤولية الدوليةخرى لذا  

هم النظريات التي جاءت لتحدد أساس منا لمفهوم المسؤولية الدولية ولأومن خلال كلا ذاً إ 
ن مفهوم المسؤولية الدولية جاء منسجما مع الاعمال إ ،المسؤولية الدولية نرى عدة نتائج مهمة وهي

ن القواعد وذلك لأ ،نهار الدوليةلأوجه الانتفاع بمياه اأقواعد القانون الدولي التي تحكم التي تخالف 
وجه الانتفاع بمياه المجاري المائية الدولية تتضمن واجبات تلزم من خلالها كل أالقانونية التي تحكم 

ستخدام مياه المجرى دولة من دول المجرى المائي الدولي أن تأخذ كافة التدابير اللازمة عند قيامها با
كة معها في مياه المجرى مشتر البالدول الأخرى  اً ضرار أاستخدامها الحاق  ،يكون من شان ألاي بئالما

وهنا  ،تلك الدولةبلا ترتبت عليها المسؤولية الدولية بالتعويض عن الأضرار التي الحقتها إو  ،المائي
حد أقواعد القانون الدولي العام على تفرضها نستنتج أن المسؤولية الدولية هي عقوبة قانونية دولية 

حد أتجاه إمختلفة  اً ضرار أنه الحاق أالتزاماته الدولية مما يكون من شخلاله بإشخاصها في حالة أ
ضرار والتعويض طبقا للظروف وحسب كل حالة لأح اصلاإوبالتالي يلزمه  ،القانون الدولي شخاصأ

جل مطالبته الشخص أاستعمال كافة الطرق السلمية من  ويعطي الطرف المتضرر ،على حدى
حيث يجب  (وايران ،سوريا ،تركيا)في الدول المجاورة للعراق  هذا ما نراه و  ،المسؤول بإصلاح الضرر

نهار المشتركة مع العراق كافة المعايير الدولية لأعلى ا ن تراعي من خلال مشاريعها المقامةأعليها 
تجاه إترتبت عليها المسؤولية الدولية  لاإو  ،بمياه المجاري المائية الدولية التي تحكم أوجه الانتفاع

وذلك لأن هذه الموارد المائية المشتركة بين العراق ودول جواره تعتبر من قبيل المجاري المائية  ،العراق
  .وبالتالي تنطبق عليها المعايير الدولية من ضمنها قواعد المسؤولية الدولية ،الدولية

 

 

 

 

                                                           

  .187ص  ،مصدر سابق ،محمد خضير الغريباوي  .د( 1)



 المجرى ا المائي الدوليب الضار ستخداملاالمسؤولية الدولية عن الاضرى ار الناجمة عن االفصل الثاني: 

88 

 المطلب الثاني
 مسؤولية الدولة عن الاستخدام الضار للمجاري المائية الدولية

وهما الإسناد وعدم مشروعية  ،يشترط القضاء الدولي شرطين لترتيب المسؤولية على الدولة 
 ،لى الدولةإلعمل أو التعرض موضوع المسؤولية التصرف، فالإسناد يتمثل في إمكانية نسبة أو إسناد ا

أما عدم مشروعية التصرف فأنه يشترط أن تكون الواقعة أو التصرف المنسوب للدولة غير مشروع 
دولياً والعبرة في عدم المشروعية هو القانون الدولي وليس القانون الداخلي للدولة، طبقا للمفهوم 

 ،عل غير مشروعالتقليدي للمسئولية الدولية الذي يعد الضرر شرطا لقيام المسؤولية الدولية نتيجة ف
على أساس الخطأ أو الإهمال أو طبقا لنظرية الفعل غير المشروع دوليا والتي تعرف أيضاً بنظرية 

عمل  الواقعة غير المشروعة دوليا والتي تعتمد على أساس تصرف يتمثل في عمل أو تقصير عن
ي شكل انتهاكا لالتزام دولي

(1). 

 ،لى فرعينإن نقسم المطلب ألناجمة عن تلوث الأنهار ارتأينا ولبيان موضوع المسؤولية الدولية ا 
وفي الثاني نتحدث عن التعاون الدولي في  ،مثل للمياه الدوليةلأا لاستخداملول الجهود الدولية لأا

 .مجال حماية البيئة من التلوث

 وللأ الفرع ا
 ستخدام الامثل للمياه الدوليةالجهود الدولية للا

ن لأالمياه لا تعرف الحدود و  ،عنها الموارد الحيوية التي لا يمكن الاستغناءتعتبر المياه من  
في  ولهذا فأن الجهود الدولية ،عابرة للحدود دولة مشتركة في مجاري نهرية (148)كثر من أهنالك 

جتماعية لإحقاق العدالة اإجل أ من من الدوليلأالى تحقيق السلم و إتبر الطريق تعمجال المياه 
لذا  ،ويعتبر الحفاظ على الموارد المائية عاملا في حماية البيئة وحفظ السلام ،مملأالاقتصادية بين او 
المتحدة للتعاون في مجال المياه  للأممالسنة الدولية  ،2013المتحدة عام  للأممعلنت الجمعية العامة أ 

دارة إوضع حلول للتحديات التي تواجه جل زيادة التوعية والتعاون بشأن قضايا المياه و أوذلك من 
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، لذا كان هنالك دور للمنظمات الدولية في دراسة ومناقشة مشكلة المياه، من ابرزها (1)الموارد المائية 
معهد القانون الدولي وجمعية القانون الدولي في تقديم الحلول اللازمة، للوصول الى حل مشترك للدول 

 .  كما يأتيمات الدولية، و رف على جهود المنظسنتعو  الاطراف،

 : جمعية القانون الدوليأولا  : 

تعد جمعية القانون الدولي من المنظمات الدولية غير الحكومية التي اهتمت بموضوع المياه      
واشكالياتها الدولية وقد أسهمت من خلال مؤتمراتها ودوراتها واجتماعاتها في تقديم حلول المشكلة المياه 

 :أعمالهاومن 

والذي انعقد في يوغسلافيا،  ،1950المؤتمر السابع والاربعون لجمعية القانون الدولي العام عام      
وقد قرر في هذا المؤتمر على النص بالاتي " لا يجوز استخدام مبدأ السيادة على النهر الدولي للتأثير 

يلحق الضرر بحقوق  على حقوق الدول الأخرى اسفل النهر وتعتبر الدول مسؤولة عن أي اجراء قد
 1958الدورة الثامنة والاربعون لجمعية القانون الدولي التي انعقدت في نيويورك عام ، الدول الأخرى"

 : وذلك من خلال ،(2)وقد نظم في هذه الدورة شؤون المياه في الاحواض المائية المشتركة

واحدة باستثناء ما نصت  معاملة الأنهار والبحيرات المنتمية لحوض نهري واحد باعتبارها وحدة -
 .راف دولية ملزمة للأطراف المعنيةعليه اتفاقيات واع

 حق كل دولة متشاطئة بنصيب عادل ومعقول ومتساوي مع الدول الأخرى في حوض الصرف. -
احترام الحقوق القانونية لجميع الدول المشتركة في حوض النهر واحترام الحقوق القانونية التي  -

  . اقرها القانون الدولي
في هامبورغ وقد جاء الاجتماع بتوصيات  ۱۹۷۹اجتماع جمعية القانون الدولي الدولي عام  -

تشكيل لجنة مشتركة بين دول الحوض النهري لضمان حقوقها وفي حال تعذر  -أ، )ابرزها
   ، للأمم المتحدة لتشكيل تلك اللجانالاتفاق اللجوء الى محكمة العدل الدولية أو الأمين العام 

 .( 3) (في حال فشل المفاوضات بين الدول اللجوء الى التحكيم الدولي  -ب

                                                           

متوفر  ،لامم المتحدة، الموقع الالكتروني االعشرينه لمواجهة تحديات القرن الحادي و التعاون الدولي في مجال الميا (1)
 .5/8/2024تاريخ الزيارة  ، .un.org/ar/chronicle/article/20423https://wwwعلى شبكة الانترنيت 

 . 235، ص 2023محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ‌( (2
‌.256صبحي احمد زهير، مصدر سابق ،ص  ( (3

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20423
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( 47قامت جمعية القانون الدولي بمناقشة مشكلات الأنهار الدولية في مؤتمرها ) 1966وفي عام     
م بهدف التوصل 1958( المنعقد في نيويورك عام 48م، ومؤتمرها )1956المنعقد في دوبروفنيك عام 

لاستخدام الأنهار الدولية، وقد تم اعتماد قواعد قانونية في هلسنكي / فنلندة في آب إلى وضع قواعد 
م، ارست مبادئ جديدة أسست للتعاون بين الدول المتشاطنة تضمنها تقرير جمعية القانون 1966

( المعقود في 52الدولي حول استخدام مياه الأنهار الدولية التي اعتمدتها الرابطة في مؤتمرها )
وتزداد أهمية تلك القواعد في حالة عدم وجود اتفاق خاص أو عرف سائد بين الدول المعنية  ،كيهلسن

 .( 1) لمتنوعة أي أنها قواعد احتياطيةالمنتفعة من مياه الأنهار الدولية ومواردها ا

 : معهد القانون الدوليثانيا : 

، (موينر وغوستاف رولينغوستاف )من قبل  ۱۸۷3معهد القانون الدولي منظمة تأسست في عام 
في حل  وهي منظمة غير حكومية تقدم دراسات وبحوث في مجال القانون الدولي العام ويؤدي دوراً 

مشكلة المياه من خلال اصدار توصيات لدول المجرى المائي وقد اصدر العديد من التوصيات عبر 
 جلساته السنوية ومنها:

لكل دولة من دول المجرى المائي الحق في استخدامه سواء كان يمر عبر أراضيها او يشكل  -
حدود مع دولة أخرى. يجب الا يلحق استخدام الدول للمجرى المائي أي ضرر بدول المجرى 

 المائي الأخرى. 
 يمتنع على الدول ان تقوم بأعمال من شأنها أن تلوث المياه الدولية.  -
ادر بأنشاء لجنة مشتركة دائمة للدول المنتفعة وتبدي اللجنة رأيها يوصي التقرير الص -

بالمنشآت الجديدة المزمع تنفيذها على المجرى المائي الدولي او أي تعديل على المنشآت 
 . (2) القائمة

كما لا بد من الإشارة الى ان المعهد وضع دراسة لتقنين استغلال مياه الأنهار الدولية خاصة  -
ياه للأغراض الزراعية والصناعية، فأصدر المعهد تقريرا تضمن المبادئ الأساسية باستخدام الم

لتنظيم الحقوق والواجبات التي يجب ان تحترمها الدول التي يمر بها النهر الدولي ومن اهم 
 هذه المبادئ

                                                           

‌.85ص ،مصدر سابق ،ضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي د.‌( (1
‌.435(‌محمد‌حافظ‌غانم،‌مصدر‌سابق،‌ص‌ (2
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 التعاون في الانتفاع بالمياه.  -
 العدالة في توزيع المياه.  -
 النهر الدولي. التشاور عند إقامة المشاريع على -
تسوية المنازعات  ،التعويض عن الاضرار التي يحدثها أي خطأ من دولة من الدول المتشاطئة -

كما اعتمد معهد القانون الدولي قرار أثينا المتعلق بتلوث مياه الأنهار ، بين الدول المتشاطنة
وتخفيضه وغرافي بمنع تلوث المياه نون الدولي يلزم دول الحوض الهيدوالبحيرات والقا

 . (1)ومكافحته وذلك عن طريق التعاون بحسن نية بين الدول

اصدر معهد القانون الدولي إعلان مدريد والذي اكد فيه وبشكل قاطع  ۱۹۱۱كما انه في عام     
على أولوية الملاحة بالأنهار الدولية وعدم انتهاك حرية الملاحة فيها بالإضافة إلى عدم إقامة أي 
مشاريع تستهلك كميات كبيرة من مياه الأنهار الدولية المشتركة مع ضرورة التشاور المسبق فيما بين 

تشاركة بالنهر الدولي قبل إقامة أي مشروع عليها، وأيضاً تشكيل لجان مشتركة دائمة لدراسة الدول الم
 .(2)المشاريع المقترح اقامتها على الأنهار الدولية

 : الاتفاقيات الدولية الثنائية لتنظيم الاستخدام الامثل للمياه ثالثاا:

مثل للمياه الأستخدام الأبين الدول يوماً بعد يوم لغرض تنظيم  تازدادأن الاتفاقيات الثنائية قد     
ستغلال المجاري المائية الدولية نتيجة عقدت العديد من الأتفاقيات التي جاءت لتنظم أالدولية، حيث 

خرى غراض الري تفضله دولة أففي حين تفضلة دولة لأ لى أخرى،وجه الأستغلال من دولة إاختلاف أ
فيما يلي بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة التي عقدت بهذا اقة الكهربائية، و غراض توليد الطلأ

 الخصوص، على سبيل المثال : 

التي  WILOTحول مياه نهر  ۱۸۱6بين بروسيا وهولندة في عام  CLEVESمعاهدة كليف  -1
بينت ما يلي : عدم جواز إعطاء امتياز أو حق لاستعمال المياه دون اتفاقية أو أذن مسبق، 

ما لا يجوز أجراء تغيير بالمجرى المائي أو صفاته عند توقيع المعاهدة، وايضا نظمت ك
 .( 3) ال الصيانة مالياً كل ضمن أراضيهأعم

                                                           

‌.88(‌د.‌صباح‌خضر‌العشاوي،‌مصدر‌سابق،‌ص‌ (1

‌.207ص  ،مصدر سابق ،علاء حسين جاسم السامرائي(‌ (2
‌.65ص  ،مصدر سابق، لهيب صبري ديوان الطائي (‌ (3
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حيث تضمن الملحق الأول  1946معاهدة الصداقة بين العراق وتركيا التي عقدت في عام  -2
للمعاهدة حقوق كل من البلدين في نهري دجلة والفرات وروافدهما كما نصت المادة الخاصة 
في البروتوكول على أن تركيا تتولى أبلاغ العراق حول الإنشاءات التي تقوم بها على النهرين 

 .(1) اجل عقد اتفاقيات بهذا الخصوص بما يحقق مصالحهما المشتركة وروافدهما من
بين يوغسلافيا والنمسا والتي تضمنت أقرار مبدأ  1954في عام  Dravaاتفاقية نهر درافا  -3

التشاور بين دولة المجرى الأعلى " النمسا " ودول المجرى الأسفل يوغسلافيا " في حالة تفكير 
 ،ت قانونية بشأن الحقوق في المياهبأي مشروع والتعهد بإجراءادولة المجرى الأعلى القيام 

حول استغلال الموارد المائية لنهر اراس"  1957معاهدة بين الاتحاد السوفيتي وإيران في عام  -4
حيث نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على تشكيل لجان مشتركة تتولى تنفيذ وإدارة 

 .(2) المشروعات المشتركة

مما سبق اهمية عقد الاتفاقية الثنائية بين دولتين تشتركان في نهر دولي، لان من خلال هذا يتبين و    
ايضا المحافظة على مياه  الاتفاق يتم تنظيم الاستخدام الامثل للمياه الدولية، ومن شأن هذا الاتفاق

اً بالتأكيد يعد جهدصيانته بشكل يحقق افضل المنافع لكلا الطرفين في الاتفاقية، وهذا النهر وحمايته و 
 اساسية وهي تحقيق الاستخدام الامثل لمياه النهر الدولي.  دولياً انصب على فكرة واحدة و 

في مادة مستقلة هي المادة عن هذا الالتزام  1997رت اتفاقية الأمم المتحدة عام هذا وقد عب    
السيادة، والسلامة تتعاون دول المجرى المائي على أساس المساواة في )التي نصت على  ،(8)

الإقليمية، والفائدة المتبادلة من أجل الحصول على أمثل انتفاع بالمجرى المائي الدولي وتوفير حماية 
من الاتفاقية لتلزم الدول بتبادل البيانات والمعلومات  (9)هذا الالتزام جاءت المادة كافية له( وتنفيذا ل

المتوفرة لها عن المجرى المائي بصفة منتظمة، وجعلت تكاليف جمع هذه المعلومات على الدول 
فهذا المبدأ يسمح بتجاوز الخلافات والنزاعات  ،الطالبة إذا لم تكن المعلومات من النوع المتوفر عادة

                                                           

‌.121ص ،مصدر سابق ،ضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي د.(‌ (1
،‌2نور‌خالد‌ابراهيم،‌مريم‌عدنان،‌حماية‌المياه‌في‌القانون‌الدولي،‌بحث‌منشور،‌مجلة‌الجامعة‌العراقية،‌العدد‌‌( (2

‌.125،‌ص‌2017
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دام غير المشروع للمجرى المائي الدولي، وتسمح أيضا بتنسيق العمل لكل التي يمكن أن تتبع الاستخ
 .(1)ن فوائد هذه الموارد لهذا المجرى الدول المشتركة في المجرى لكي تستخلص أكبر قدر ممكن م

سس جوهرية متمثلة في المشاركة بين الدول المشتركة بمجاري المياه أالجهود الدولية تقوم على و  
يحتوي مبدأ التعاون على العديد من المبادئ ذات و  ،ذا ما حدثتإلية لفض النزاعات آوضع و  ،الدولية

تقديم المعلومات وتقييم فافية من خلال المشاركة العامة و الشالتي تساعد بعملية صنع القرار و الصلة و 
مستدامة والتنمية اليضاً التسوية السلمية للمنازعات في مجال البيئة أو  ،اتخاذ القرارثار البيئية و لآا
ذ الالتزامات الدولية ومراقبة التعامل على قدم المساواة في إجراءات التقاضي وفض أي نزاع وتنفيو 
متثال للالتزامات الدولية، وهذه مبادئ قانونية قد ترسخت من خلال أعمال منظمة الأمم المتحدة لأا

مايتها، والتي دعت إلى ضرورة اتباع المختصة بعمليات استخدام مياه المجاري المائية الدولية وح
  .(2)ل لمعالجة مسألة المياه والتنميةسلوك متكام

ذ بعض هذه اللجان هي مظهر إولية من خلال اللجان المتخصصة، و يتم ضمان إدارة المياه الدو  
تنظم هذه اللجان اجتماعات منتظمة وتشجع التعاون لتطبيق مبدأ الاستخدام العادل و  وضرورة حيوية

على دعم تمويل المؤسسات  اً وهي تعمل أيض ،والعمل من أجل التنمية المشتركة للموارد الدولية
وتشمل إدارة المخاطر  ،والمنظمات المالية والمتخصصة لتمويل مشاريع مشتركة لتنمية المياه العذبة

من الأمراض مثل ذلك تدابير الحفظ والأمن والحماية  ،والأضرار التي قد تتعرض لها المياه العذبة
الاتفاقات المشتركة المتعلقة بتنظيم الملاحة، والصيد البحري، والري، وإنتاج  ن  إ ،والتخدير والأمان

وضمان إدارة متكاملة من أجل الاستخدام الفعال للموارد المائية  ،الطاقة الكهربائية، ومكافحة التلوث
 لمثال لجنة تنسيق حوض نهر الميكونغتوجد العديد من اللجان في القارات، على سبيل او  ،الدولية

(MRC في آسيا )(3). 

                                                           

  .1997اتفاقية الامم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في غير الاغراض الملاحية عام ( 1)
دراسة  القانونية التي تحكم استخدامات الانهار الدولية في شؤون غير الملاحيةالقواعد  ،العاطي شتيوي  مساعد عبد (2)

 .146ص  ،مصدر سابق تطبيقية على نهر النيل،
 1995( التي أسستها كل من لاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام في عام MRCتشكل مفوضية نهر الميكونغ ) (3)

اون المائي، إذ تتولى المفوضية التنسيق والإشراف على إدارة منصة الحوار مفتوح في شأن تبادل المعلومات والتع
تايلاند وكمبوديا، ثم يسير في يجري عبر الصين وميانمار ولاوس و و  تالتبييواستخدام موارد النهر الذي ينبع من هضبة 

إقامة شبكة ملاحة  استطاعت دول الميكونغ ،فيتنام مكوناً دلتا نهر الميكونغ ليصب في النهاية في بحر الصين الجنوبي
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الضرر يمكن أن يحصل نتيجة تصرف مشروع فالتطور العلمي والتكنولوجي الذي حصل في و  
الميادين الصناعية واستخدام المجاري المائية الدولية واستغلالها في المجال الصناعي والتقدم في 

الفضاء الخارجي وغيرها من الأنشطة التي هي مشروعة وفقا للقانون استخدام الطاقة النووية واستخدام 
الدولي، ولكنها في الوقت نفسه يمكن أن تشكل خطورة وأضراراً بالغة أحيانا ليست في الدول التي ينفذ 
فيها هذا النشاط فحسب وإنما في دول أخرى متجاورة أو غير متجاورة لذلك برز مفهوم جديد للمسؤولية 

لى أساس الضرر الناتج عن نشاط غير محظور في القانون الدولي بمجرد التسبب بضرر الدولية ع
فأن المسؤولية الدولية تقوم بغض النظر عن وجود الخطأ وهذا ما يعرف بالضرر العابر للحدود عن 

 .(1)ولية الموضوعية أو نظرية المخاطرأنشطة لا يحظرها القانون الدولي أو نظرية المسؤ 

 ،(TWPستوائية )لإيرانية مشروع المياه الإكبر مشروع لتطوير المياه الأيران إعلان إ مثال ذلك و   
كذلك الاستخدام راضي الزراعية و لأو زيادة االهدف منه ههذا المشروع العديد من السدود و  يضمو 

روع يكون هذا المش( و 3لى مليار مإمليون  700)الصناعي حيث تبلغ المساحة التخزينية للمشروع 
 .(2)محاذي لمحافظة واسط العراقية

برز أالذي يعد من الخزانات على )نهر الكارون( و و  نشاء العديد من السدودإيران بإيضاً  قامت أو  
لى ذلك بناء إضافة إ ،نهار التي تغذي شط العرب بالمياه العذبة في البصرة لتقليل نسبة الملوحة فيهلأا
بسبب حجز المياه تجاه  ،زراعيةنسانية واقتصادية و إبيئية و  اً ضرار أقد سبب للعراق  (سد اليسو)

 .(3)العراق

على  ةتشاطئثرت على حصة الدول المأذا إضرار لأاويتضح مما سبق تكون الدولة مسؤولة عن  
فهنا الدولة تعد متعسفه في استعمال الحق لأن أول معيار للتعسف هو  ،المجرى المائي الدولي

                                                                                                                                                                                

ناجحة من دون أن تشكل الحدود عائقاً أمام هذا التعاون، وخلق منصة للتعاون ليس فقط في الاقتصاد والنقل والتجارة، 
أنظر مي  ،الوطنية وروح التعاون العابر للحدودامة وتحقيق التوازن بين التنمية بل امتدت لتشمل الحفاظ على بيئة مستد

 ،مقال منشور على شبكة الانترنيت (،الميكونغ)ل الشرق الاوسط من التمثل بتجربةماذا يمنع دو  ،الصائغ
https://www.aljoumhouria.com/ar/news/193628/ ،  9/10/2024تاريخ الزيارة  

  .207ص  ،مصدر سابق ،علاء حسين جاسم السامرائي( 1)
، نقلًا 17ص  ،2020،ايلول ،محدود التداولسري و  ،المتابعةدائرة التخطيط و –مائية العراقية تقارير وزارة الموارد ال (2)

 .262ص  ،مصدر سابق ضياء محسن طاهر، ،يم المالكيععن د. هادي ن
 .35، صمصدر سابق ،عمار باسل جاسم 3))

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/193628/
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أما المعيار الثاني هو استعمال هذا الحق يؤدي إلى أضرار  ،رار بالغيراستعمال الحق بقصد الأض
كبيرة تلحق بالآخرين ولا تتناسب مع الفائدة التي يحصل عليها صاحب الحق وقد تقوم الدولة بنشاط 

إلا أنها متعسفة في استخدامه مما يؤدى إلى إلحاق أضرار بالصحة الإنسانية وبالموارد الحية  ،مشروع
ع ذا لم تقم الدولة ببذل العناية اللازمة لمنإ مسؤولية كذلكوتتحقق ال ،للمجرى المائي أو إفساد مكوناته

مكن من خلالها تعقب ذا ما أخلت الدولة في اتخاذ تدابير معينة يإالضرر الناتج عن أنشطتها كذلك 
  .القائمين بالأنشطة الضارة

‌المياه‌سواء‌من‌حيث‌الكمية‌أو‌النوعية‌في‌توط‌نظرا ‌و       ‌يلأهمية ن‌تدخل‌إن‌الصناعة‌وقيامها

من‌فالموقع‌والمنطقة‌الصناعية،‌‌ختيارلأساسي‌أر‌من‌الصناعات‌فتعد‌المياه‌عنصر‌كمادة‌خام‌لكثي

‌ ‌بالضروري‌توفير ‌ونوعيتها ‌المياه ‌الكافي ‌ستملأالقدر ‌وتعد ‌الصناعات‌وديمومتها، ‌من‌الأرار نهار

‌بأ ‌المياه ‌مصادر ‌برز ‌انخفاض‌منسوب‌المياه ‌فإن ‌واأالتالي ‌اثار ‌له ‌تلوثها ‌الصناعة‌هضحو ،‌‌على

‌نيبدو‌مما‌سبق‌أو‌،نوعية‌مياه‌نقية‌خالية‌من‌التلوثفمصانع‌التعليب‌على‌سبيل‌المثال‌تحتاج‌إلى‌

‌اتعريف‌ ‌عنلمسؤولية ‌الملأا‌الدولية ‌استخدام ‌عن ‌الناجمة ‌الصناعة‌اري‌جضرار ‌مجال ‌في المائية

‌قانوني‌‌،بأنها ‌التي‌سببت‌نظام ‌الدولة ‌بمقتضاه ‌أو‌دول‌أخرى‌من‌دول‌المجرى‌رر‌ضتلتزم لدولة

جراء‌تحويل‌للمجرى‌إو‌أينقص‌من‌كميات‌المياه‌‌المائي‌وذلك‌بقيامها‌بتلويث‌أو‌القيام‌بمشروع‌معين

‌.‌تمنع‌التسبب‌في‌ضرر‌بتعويض‌الضرر‌الذي‌سببته‌خالفة‌بذلك‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌التيالمائي‌م

 نهر الدولية المشتركةلألسوء استخدام اويعد التعويض الأثر القانوني لقيام المسؤولية الدولية  
إذ تناولت الفقرة الثانية  (،هذا ما سنتكلم عنه في المبحث الثاني من هذا الفصلو )والنتيجة الطبيعية لها 

من المادة السابعة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 
 .صابها الضرر أن تطالب بالتعويضحق الدولة التي أ 1997
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 الفرع الثاني
 التعاون الدولي في مجال حماية البيئة من التلوث

لأمم المتحدة في المعني بالبيئة البشرية )الذي دعت إليه ا وضع إعلان المؤتمر 
لإلهام وإرشاد شعوب العالم للمحافظة على البيئة البشرية وتعزيزها، ونصت الفقرة  .(1)(16/6/1972

  :الأولى من الديباجة على ما يلي

النمو  صةتتيح له  فر فتؤمن له  عناصر وجوده المادي و  محدد شكلهانسان مخلوق ببيئته و لإا 
تم  ،القاسي للجنس البشري على هذا الكوكبوخلال التطور الطويل و  ،الروحيالفكري والاجتماعي و 

ى تحويل بيئته بأساليب القدرة علدم السريع للعلم والتكنولوجيا و الوصول الى مرحلة اكتسب فيها عبر التق
ضروري لرفاهيته  ،الطبيعينسان لإمثيل وكلا الجانبين من بيئة ا اعلى نطاق لم يسبق لهلا تحصى و 

  .(2)ساسية وحتى الحق في الحياةلأنسان الإوالتمتع بحقوق ا

يكون و  ،ن فيها تحقيق لمصلحة الشعوب العالميةلأ ةجتمع الدولي بالمحافظة على البيئخذ المأو  
بينها تعاون الدول فيما و  ةية والمؤتمرات بهدف حماية البيئذلك من خلال العديد من الاتفاقيات الدول

علان إ ول رغبة دولية من خلال أكانت يكن الاهتمام بالمستوى المطلوب و في البداية لم و  ،لصيانتها
عبر العالمية  ةلى تدهور البيئإاكل التي تسيئ مشعلان لللإحيث تصدى هذا ا ،1972استكهولم عام 

حيث  ،في حماية البيئةمم المتحدة للبيئة دور لأكان لبرنامج او  ،علانلإالعديد من المبادئ في هذا ا
في  1990ب آمم المتحدة للبيئة المنعقد في لأدارة برنامج اإربعين لمجلس لأاجاء في الدورة الخامسة و 
اعتماد و  ،طرافلأالالتزام العام بالبيئة للدول اكدت هذه الدورة في مؤتمرها أو  ،النظر في القضايا البيئية

لشؤون المائية فقد في او  ،سس علميةأوالمياه وفقاً لمبادئ و ظ وتنمية التربة تدابير ضرورية لضمان حف
تنميتها استخدامها و مة للحفاظ على الموارد المائية و طراف وضع تنسيقات لاز لأن على اإكد البرنامج أ
 .(3)منع تلوثهامراقبتها و و 

                                                           

تضمن ، و هو اول مؤتمر عالمي معني بالبيئة، و 1972ستوكهولم في مايو  /عقد هذا المؤتمر في دولة السويد(1) 
  .مصدر سابق ،مبدأ 26الاعلان 

، دار الثقافة للنشر 1ط  ،الوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الثالث حقوق الانسان ،د. عبد الكريم علوان( 2)
  .78ص  ،2004 ،عمان ،التوزيعو 
 ،2009 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الحماية الدولية للبيئة البرية من التلوث ،يوى د. عبد السلام منصور الش (3)

  .35ص 
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عامة لكل الدول العالمية من و سليمة  بيئةلى إدف حيث يه 1992علان ريو عام إ بعد ذلك و  
 .(1)دارتها بشكل منصف وعادلإكيفية دون استثناء بالمحافظة على الموارد المائية و 

 ،نسانية التي تهم كل الدوللإمن المشتركات ا باعتبارهاحماية البيئة ن التأكيد على تعاون و إ 
الدولية كدتها الممارسات أمن المبادئ العرفية التي تعاون الدول على البيئة صبح مبدأ حماية و أحيث 

لى وجود حل إالمؤتمرات حراك جدي بغية الوصول قد شهد العالم بعد عقد تلك و  ،في هذا المجال
ية ثر واضح في تطور القانون الدولي البيئي حيث لم يقتصر السعي لحماأكان لهذا و  ،للمشاكل البيئية

طة نشلألتي تكون سببها اا ،خذ يعالج المشاكل البيئية العابرة للحدودأالبيئة على النطاق الوطني بل 
 .(2)و عدم مشروعية هذا النشاطأروعية لى مشإالداخلية للدول من دون النظر 

ني أي تغيير يعتري طبيعة المياه ونوعيتها ويكون ناتج عن فعل إنسا هو التلوث بصفة عامةو       
هلسنكي في مادتها  ، مما يلحق ضرراً بتلك المياه، وقد عرفته قواعدرسواء كان مباشراً أو غير مباش

التاسعة من الفصل التاسع والتي استخدمت مصطلح تلوث المياه للدلالة على أي تغيير ضار ناجم 
كما  ،و نوعية المياه لأي حوض صرف دوليأ هعن فعل الإنسان في التركيب الطبيعي ومحتويات

ولى من المادة الأولى عرف مجمع القانون الدولي التلوث وذلك على النحو الذي نصت عليه الفقرة الأ
ى بمعالجة مسألة تلوث الأنهار والبحيرات، على أن نوالذي ع ۱۹۷۹ينا الصادر في عام من قرار أث

مفهوم التلوث هو أي تغيير مادي أو كيميائي أو بيولوجي في تكوين أو نوعية المياه ينتج عن فعل 
ية لتلك المياه ملحقاً بذلك ات الشرعالإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون مؤثراً على الاستخدام

نشأت غرفة أفقد  ،اظهر التعاون الدولي في مجال البيئة من خلال محكمة العدل الدوليةو  ، ضررا
عملها تسهيل و  1993ي القضايا البيئية في عام كانت مختصة فمة العدل الدولية لشؤون البيئة و محك

لاقت فكرة انشاء و  ،حيث تكونت هذه الغرفة من سبعة قضاة ،اجراءات التقاضي في النزاعات البيئية
   .(3)نشاء قضاء بيئي متخصصإمام في لألى اإخطوه  باعتبارهاهذه الغرفة قبول الكثير من الدول 

                                                           

 ،متوفر على شبكة الانترنيت ،الامم المتحدة 2002 ،تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (1)
https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691،  2/8/2024 الزيارةتاريخ.  

 .168ص  ،مصدر سابق ،محمد خضير الغريباوي  .د (2)
مجلة دراسات  ،بحث منشور ،المستدامةدوره في تحقيق التنمية ، القضاء الدولي و د. زينب ياسين عبد الخضر(3) 

 . 610ص  ،2023حزيران  ،عشر الثامنةالسنة  ،48ملحق العدد  ،البصرة

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691
https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691
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  (1)(الايكلولوجي) اً النظاميضأحيوية وغير حيوية من ماء وهواء و ر ن عناصموالبيئة تتكون  

ذا كان إجل تحقيق التوازن البيئي و أمن  يهحيث تتفاعل تلك العناصر فيتكون من الكثير من العناصر 
هم أ حد أياه العذبة وتعتبر الم ،لى تغيير النظام البيئي ككلإاك تغير بهذه العناصر فسوف يؤدي هن

لها تأثير مباشر على  ي صورة كانت لماألمحافظة عليها وعدم المساس بها بلتي يجب ااهذه العناصر 
ضرار التي يمكن يسببها لأالآثار البيئية وا بتقييمن تقوم أي نشاط أالدول ملزمة عند القيام بن إالبيئة و 

 ن النقص في كميات المياه المشتركة نتيجةإذ إثار عابرة للحدود آهذا النشاط وخصوصا تلك التي لها 
اصلة لدولة المجرى أو و تغيير المجرى يؤدي إلى تغير نوعية المياه الو ألقيام دول المنبع ببناء السدود 

دارة المتكاملة لإكيد على أسس التوافق على مبدأ اذ تم التأأا يؤدي بدوره إلى التلوث البيئي المصب مم
بشأن تنمية  1991للموارد المائية خلال المشاورات الفنية الدولية التي عقدت في كوبنهاغن عام 

دولي عن المياه والبيئة الذي عقد في دبلن في كانون دارتها المتكاملة وكذلك المؤتمر الإالموارد المائية و 
يق التنمية المستدامة جل تحقأعذبة مصدر محدود وناضب وحيوي من على أن المياه ال 1992الثاني 

جل المحافظة على البيئة حيث كانت المياه العذبة من المبادئ التي ناقشتها الدول في أوضروري من 
 .(2)(21عمال القرن أ التي اطلق عليها اسم )جدول ثيقة في الو  1992مؤتمر ريو عام 

يتوجب على )المبدأ الحادي عشر حيث نص على  ،هم المبادئ التي نادى بها مؤتمر ريوأ من و  
كذلك من المبادئ العامة التي تعد مصدر و  (،جل حماية البيئةأكل دولة اصدار تشريعات فعالة من 

ليس كل دولة لها و  ،ثرواتهابحماية البيئة وصيانة مواردها و  الالتزام المعنيلقواعد القانون الدولي هو 
لقيام راضيها باأو تستغل أء على نحو يلحق ضرر بباقي الدول ن تضع بالبيئة ما تشاأمطلق الحرية 

 ،فأن عملت دولة ما هذا فأنها تتحمل تبعة المسؤولية الدولية ،و صحيأا ضرر بيئي هبأنشطة ناتج عن
لحق في استثمار مواردها الخاصة وألا ن للدول اإحة المبدأ الثاني لإعلان ريو صراهذا ما نص عليه و 

ببيئة الدول الأخرى أو المناطق الأخرى أو المناطق الواقعة فيما وراء  أضرار يهذه النشاطات أ يئتس

                                                           

الكائنات حيوانات ونباتات وكذلك البشر و هو نظام يتكون من مجموعة )و  ( تعريف النظام هذا من قبل الامم المتحدة1)
للأمم المتحدة للبيئة،  الموقع الالكتروني (،الى المكونات غير الحية للبيئة بالإضافةالحية الدقيقة 

effec-https://www.unenvironment.org/interactive/domino. 

اكثر من مائة من زعماء العالم وامتد لمدة اثنى عشر يوما وتبنى  حضرهو  (قمة الارض) باسمسمي هذا المؤتمر  (2)
كذلك افرز عدة اتفاقيات دولية الكرة الارضية في اطار البيئة و  مبدأ لتشكيل خطة مستقبلية الادارة (27) نهذا الاعلا

 .170ص  ،مصدر سابق ،محمد خضير الغريباوي  .د ،بخصوص البيئة

https://www.unenvironment.org/interactive/domino-effect-biodiversity-loss-why-it-matters/?lang=AR
https://www.unenvironment.org/interactive/domino-effect-biodiversity-loss-why-it-matters/?lang=AR
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ورفض المبدأ السابع عشر حق أية دولة في أن تصدر إلى دول أخرى أية  ،حدود ولايتها الوطنية
كما نص المبدأ السادس  ،نسانلإا خطير في البيئة أو تضر بصحة انشاطات أو مواد تسبب تدهور 

عشر الالتزام الدولي بحماية البيئة بتقريره مبدأ المسؤولية الدولية بقوله بأن على مسبب التلوث أن 
 .(1)لية المترتبة على المستوى الدوليالمايتحمل الأعباء 

بخصوص  1997مم المتحدة لاستخدام المياه في غير شؤون الملاحية لعام لأتطرقت اتفاقية او  
مكافحته من خلال الفصل الرابع و  هدارة ومنع التلوث وتخفيضلإوصون اوحماية الحفاظ على البيئة 

على  ،المحافظة على المنظومة البيئيةفي الحماية و  (20)جاء في المادة و (، 21)و (20)في المادتين 
تحافظ على ون ضروريا بصفة جماعية أن تحمي و الدول التي لها مجاري مائية بصفة فردية وعندما يك

 :جاء فيهالى مراقبة التلوث و إ( فقد تطرقت 21اما المادة ) ،المنظومة البيئية للمجاري المائية الدولية

مكونات أو  " الذي يعني أي مضرة تغير في"تلوث المجرى المائي الدولي من أهداف هذا المادة -1
 .جودة الماء للمجرى المائي الدولي والناتج بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن تصرفات الإنسان

على الدول التي بها مجاري مائية وبصفة فردية أو جماعية عندما يكون ذلك ضروريا أن تراقب  -2
نسان لألصحة ا والذي يشمل الضررر للدولة الثانية أو لمحيطها تلوث المجرى المائي الآخ

التي ية وعلى الدول ئة أو للثروات الحية للمجاري الماراض مفيدغلأية أ ستعمال الماء أو أسلامته و 
على مراحل الإجراءات اللازمة لتناسق سياستها في ما يحصل هذا بها مجاري مائية أن تتخذ، و 

  .المجال
لى إنظرة واحدة للوصول  ن تتفق علىأبطلب من أي دولة لها مجرى مائي و  التيعلى الدول  -3

تضع نفس  ،طرق متبادلة ومتوافقة لمنع تقليل ومراقبة تلوث المجرى المائي الدولي كأنتدابير و 
ضع تقنيات وعادات للقضاء على التلوث سواءً من مصدره وو  ،جودة الماءالمعايير الأهداف و 

 .(2)الأصلي أو غير الأصلي
القاء والغازات و  ةبخر لأهرية والبيئة مثل انطلاق اثار سلبية على المجاري النآللتطور الصناعي و    

ينعكس التوازن البيئي و  هذا سوف يفقدنهر و لأمن خلال تلوث ا لى التدهور البيئيإمما يؤدي  ،النفايات
فنرى الكثير من الناس  ،شريةعدم ملائمتها للحياة البنسان بسبب تدهور البيئة و لأياة اسلباً على ح

                                                           

 .90ص  ،مصدر سابق ،د. محسن عبد الحميد افكرين( 1)
 . 1997بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الشؤون غير ملاحية لعام  اتفاقية الامم المتحدة( 2)
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فريقيا أمثال ذلك في و  ،لى النزوحإحيث اضطر هؤلاء  ،لى هجرة مناطقهم بسبب تلوث المياهإاضطروا 
  .(1)(لاجئ بيئي)سيا فظهر مصطلح آوب الصحراء الكبرى وفي الهند و جن

)المهجرين بيئيا( "بأنهم أشخاص أو مجموعات من  IOM كما عرفت المنظمة الدولية للهجرة     
البشر يجبرون على مغادرة أماكن سكنهم أو يختارون ذلك بصورة مؤقتة أو دائمة لأسباب قاهرة نتيجة 
لتغيير مفاجئ أو تدريجي في البيئة مما يؤثر سلبا على حياتهم أو ظروفهم المعيشية إذ ينتقلون إما 

 .( 2)داخل بلد الأم أو خارجها"  

 ،ةالترب تدهورراضيهم بسبب ندرة المياه و أكوا ر اغلب اللاجئين هم من فئة الفلاحين حيث تو  
لى المدن لقلة الاطلاقات إوار في جنوب العراق بسبب هجرتهم هلأتزداد المخاطر على سكان او 

نها خفض حصص التي نتج عيران و إو  وذلك بسبب السياسات المائية التي تتبعها كل من تركيا ،المائية
من ثروه  همورد اقتصادي لمحافظات الجنوب وما تحتوي هوارلأتعتبر او  ،نهارهأالعراق المائية الى 

 .(3)ة تؤمن سلة غذائية للسوق العراقيحيواني

للنظم البيئية المائية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحياة الإنسان فالمياه عندما تتبخر تسقط في و  
حياة على اليابسة بسبب ما تحتويه من مادة حية تمثل مدخرات غذائية متكاملة شكل أمطار ضرورية لل

ويمكن القول إنها ن مصادره عديدة إأما تلوث المحيط الجوي ف ،للإنسانية وكذلك ثرواتها المعدنية
ن مصادرها في ازدياد وإذا زادت نسبة إنفجارات والفضلات المشعة و لأوسائل النقل واتشمل المصانع و 

الملوثات عن حد معين في الجو أصبحت لها تأثيرات واضحة على الإنسان وعلى موارد البيئة ويحدث 
الصناعية وانعكاسات ذلك  مخلفاتالمتنوعة والأسمدة وإلقاء التلوث التربة نتيجة استعمال المبيدات 

لى خصوبتها وعلى النبات والحيوان مما ينعكس في نهاية على التربة وعلى كائناتها الحية وبالتالي ع
ساسية أالتربة هي عناصر لبيئة بعناصرها الثلاثة المياه والهواء و ن اإو  ،المطاف على حياة الإنسان

                                                           

 – 10هم اشخاص اضطروا الى ترك محل اقامتهم الاصلية بسبب تدهور بيئي شديد يهدد بقائهم ويقدر عددهم  (1)
https://afed-،منشور على شبكة الانترنيتمقال ، عصام حناوي  ،مليون نسمة حول العالم 25

ecoschool.org/web/nousousDetails.aspx،  4/8/2024تاريخ الزيارة . 
(‌،‌مجلة‌ميسان‌للدارسات‌هبة‌ذهب‌ماو‌،‌الاليات‌الدولية‌المعتمدة‌لمساعدة‌اللاجئين‌البيئيين‌)‌دراسة‌مقارنه‌‌–(‌ (2

‌.‌120،‌ص‌‌1‌‌،2020،‌العدد‌‌1لد‌القانونية‌المقارنه‌،‌مج

مقال منشور في جريدة الشرق  ،خشية من هجرة سكانهاجفاف كبيرة تضرب اهوار العراق و  موجة ،فاضل النشمي (3)
  .11/10/2024تاريخ الزيارة  ،/https://aawsat.com ،متوفر على شبكة الانترنيت ،12/8/2024الاوسط 

https://afed-ecoschool.org/web/nousousDetails.aspx
https://afed-ecoschool.org/web/nousousDetails.aspx
https://afed-ecoschool.org/web/nousousDetails.aspx
https://aawsat.com/
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حيث  ،الزراعيةنسان وكثرت بعد الثورة الصناعية و لإخطار عديدة من قبل الأ قد تعرضتو  ،للحياة
تفاقمت و  ،سرع معدلات النمو الاقتصادي على حساب البيئةأكبر و أ خذت الدول تتسابق في تحقيقأ

  .(1)الرشيد للموارد الطبيعية للبيئة هذه المشكلة بسبب الاستغلال غير

 اً لازم اً امر  أصبحالحفاظ على البيئة لي في مجال استخدامات المياه و ن التعاون الدو أيبدو و  
لى التطور في نظام المسؤولية إنذهب و  ،عن افعالهان تكون مسؤولة أيجب على الدول و  ،لحمايتهما

 .الدولية عن النتائج التي لا يحضرها القانون الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .24ص  ،مصدر سابق ،نوري رشيد نوري الشافعي (1)
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 المبحث الثاني
 يةتلوث الانهار الدول عن المسؤولية الدولية

ضرار الناجمة عن لألمسؤولية الدولية عن اامفهوم  لاحظ الفقه الدولي صعوبة تطبيق لقد 
أثبات العلاقة بين الضرر والفعل المساس بالبيئة وخاصة حالات التلوث العابر للحدود وذلك لصعوبة 

قانون وكذلك ارتكاب فعل مخالف لقواعد ال أحياناً يتعذر اثبات التقصير أو الخطأغير المشروع و 
 .الدولي

لية الدولية الناجمة ثر تحقق المسؤو أول لأمطلبين: ا علىلى ضوء ما تقدم نقسم هذا المبحث وع 
 .نهار الدولية وفق الطرق القانونيةلأب الثاني تسوية المنازعات حول االمطلعن التلوث و 

 وللأ المطلب ا
 ثر تحقق المسؤولية الدولية الناجمة عن التلوثأ

الإطار هذا لية إلى دولة من الدول فيما يتعلق بنشاط معين ففي ؤو الضرر يعنى إسناد المس ن  إ 
لية على سؤو الم ولا تقتصر   ،زاء هذا النشاط الالتزامات الناتجة عن الضررأ نجد أن الدولة تتحمل  

ل ب ،مثل التعويض الالتزامات التي تنشأ بالنسبة للدولة المصدر فحسب فيما يتعلق بإحداث ضرر ما
 ينليه بآى التزامات تفضى إلى وضع وه ،رخطار والابلاغ والتشاو لأتشمل أيضا التزامات من قبيل ا

خطر حدوث  ذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنعلتزام باتخاالالتزام التام بالوقاية وهو ا تشملالأطراف ل
 .(1)خفيف من الضرر الواقع عبر الحدودأو التخفيف منه أو للت

الالتزام الدولي ول لأالقانوني في فرعين ففي الفرع ا لذلك نتناول في هذا المطلب الوضع 
  .الثاني التعويض عن الضررو  ،بالمسؤولية الدولية

 

 

                                                           

  .259، صمصدر سابق ،د. محسن عبد الحميد أفكرين (1)
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 ول لأ الفرع ا
 الالتزام الدولي بالمسؤولية الدولية 

تتضـمن المســؤولية عـن الأضــرار البيئيـة الدوليــة مبـدأ مســؤولية الدولـة عــن خـرق القــانون الــدولي،  
المبـدأ العـام و  مسموح بها وفق القانون الـدوليبالإضافة إلى المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن أنشطة 

في القانون الدولي الذي ينص على أن الدول ملزمة بحماية حقوق الدول الأخرى في السـلامة الإقليميـة 
وحرمـــة أراضـــيها قـــد توســـع مفهومـــه عبـــر الســـنين مـــن خـــلال الأعـــراف التـــي طبقتهـــا الـــدول، والقـــرارات 

  .(1) لعابرة للحدودالقضائية التي تغطي الأضرار البيئية ا

وقــد أعــادت محكمــة العــدل الدوليــة التأكيــد علــى هــذا المبــدأ )مســؤولية الــدول( فــي قضــية مضــيق  
، ومن قبل محكمة العدل 1957في قضية بحيرة لانو لعام  ومن قبل هيئة التحكيم ،1949كورفو لعام 

وجــود التــزام عــام علــى  ن  إاســتخدامها )بالأســلحة النوويــة أو الدوليــة فــي فتواهــا بشــأن مشــروعية التهديــد 
ن تكفل احترام الأنشطة الواقعة تحت ولايتها ورقابتها لبيئة الدول الأخرى أو المجالات الخارجة أالدول ب

 .(2)عن الرقابة الوطنية هي الآن جزء من مجموعة القانون الدولي المتعلقة بالبيئة(

بالأضــرار البيئــة عبــر الحــدود قــد أيــده مــن جديــد  والالتــزام العــام الواقــع علــى الــدول فــي مــا يتعلــق 
ن هنـاك تأكيـداً أوفي كلتا الحالتين ف ،( في إعلان ريو2( الوارد في إعلان استكهولم والمبدأ )21المبدأ )

ــة فــي  علــى ن الأنشــطة التــي تبــذل فــي نطــاق ولايتهــا أو رقابتهــا لا تســبب أمســؤولية الــدول بتقــديم كفال
وقد أدرج مثل هذا المفهوم بعبارات مماثلة في عـدد مـن الفقـرات منهـا الديباجـة أضراراً بيئية لدول أخرى 

وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن  ،1979لاتفاقية تلويث الهواء عبر الحدود على المدى الطويل لعام 
وفــي اتفاقيــة  ،بشــأن حمايــة طبقــة الأوزون  1985وفــي اتفاقيــة فيينــا عــام  ،(3)1982قـانون البحــار عــام 

 .(4)1992واتفاقية التنوع البيولوجي في عام ، 1992الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 
                                                           

انعقد في  بشأن السلامة الاحيائية في الاجتماع الثاني الذي تقرير اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجه( 1)
 .( من جدول الأعمال1-4البند ) -2001نيروبي عام 

  .112، ص st/leg/ser/1/add.1، منشورات الامم المتحدة، 1996تموز  8الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في ( 2)
جميع ما يلزم من  تتخذ الدول، منفردة أو مشتركة حسب الاقتضاء)1982( من قانون البحار لعام 194)المادة  (3)

التدابير المتماشية مع هذه الاتفاقية لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، أيا كان مصدره، مستخدمة لهذا 
 .(.....الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة لها والمتفقة مع قدراتها،

 .1992اقية التنوع البيولوجي عام ( من اتف3المادة ) (4)



 المجرى ا المائي الدوليب الضار ستخداملاالمسؤولية الدولية عن الاضرى ار الناجمة عن االفصل الثاني: 

104 

رأي محكمة العدل الدولية في قضية قانونية التهديد  فضلًا عنالمعاهدات والاتفاقيات،  هذه 
باستعمال أو استعمال الأسلحة النووية، قد وسعت من نطاق الالتزامات عبر الحدود لتشمل مجالات 

توضح  من إعلان ريو، (2)من إعلان ستوكهولم والمبدأ  (21)تقع خارج حدود الولاية الوطنية، والمبدأ 
الأول هو مسؤولية اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من  ،انبانأن المسؤولية الدولية لها ج

 ،بيئية عابرة للحدود، والثاني هو مسؤولية التعويض العيني عن الأضرار العابرة للحدود حدوث أضرارٍ 
 من المعروف دولياً أن المبدأ العام في القانون الدولي هو أن الدولة التي تخرق التزاماً دولياً عليهاو 

 .(1) واجب تصحيح الضرر، وواجب التعويض للدولة المتضررة

موضوع التعويض المتعلق بالأضرار البيئة التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية وخارج إطار  ن  إ 
لـه الحـق المطالبـة  ن  أحكام محدودة من المعاهدات قد تثير مسائل هامة منها التعويضات المسـتحقة وم ـ

إنهــا تبــدو  ،1970الملاحظــات العرضــية الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة فــي عــام يتبــين مــن بهــا و 
ن تؤكـدها كـل دولـة تبعـاً أة على المجتمع الدولي ككل ويمكن مسألة واضحة بخصوص التزامات أساسي

 نصوص قانونية دوليـةالخمسين دورتها الثانية و  ناقشت لجنة القانون الدولي في 2001ففي عام  ،لذلك
 عـن الأنشـطة الخطـرة حيـث تضـمن فـرض مجموعـة التزامـاتئ نـع الضـرر العـابر للحـدود الناشـن مبشأ

 تستهدف منع الضرر البيئي وهي: 

 الالتزام بالحصول على الإذن المسبق. -1

 الالتزام بتقييم الأثر البيئي. -2

 .الالتزام بالإخطار والإعلام -3

 الالتزام بالتشاور. -4

 .(2)المعلوماتالالتزام بتبادل  -5

ــــــ  علــــــى الالتــــــزام الثــــــاني أعــــــلاه علــــــى النحــــــو التــــــالي "يكــــــون أي قــــــرار  (8)ت المــــــادة وقــــــد نص 
يتخــــــذ فيمــــــا يتصــــــل بــــــالإذن بنشــــــاط يــــــدخل فــــــي نطــــــاق مشــــــروع المــــــواد قائمــــــاً علــــــى تقيــــــيم الضــــــرر 

                                                           

 .72ص مصدر سابق،  ،د. صلاح الحديثي( 1)
  .5الفقرة  40،المجلد الثاني )الجزء الثاني(، ص (1998A/CN.4/509) ،حولية لجنة القانون الدولي( 2)
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العــــابر للحــــدود الــــذي يحتمــــل أن يســــببه ذلــــك النشــــاط." هــــذا الــــنص يعــــالج الحالــــة التــــي يتضــــح فيهــــا 
ـــه ينطـــوي فعـــلًا علـــى مـــن  ـــام ب ـــاً لهـــذه المـــادة أن النشـــاط المزمـــع القي ـــه الدولـــة وفق ـــيم الـــذي تقـــوم ب التقي

هـــــــــــذه المـــــــــــادة، بالإضـــــــــــافة إلـــــــــــى المـــــــــــواد  ،يقـــــــــــاع الضـــــــــــرر الجســـــــــــيم العـــــــــــابر للحـــــــــــدودمخـــــــــــاطر إ
، تــــــنص علــــــى مجموعــــــة مــــــن الإجــــــراءات الأساســــــية لتحقيــــــق التــــــوازن بــــــين مصــــــالح 9/11/13/14

جميـــــع الـــــدول المعنيـــــة، بإعطـــــاء فرصـــــة معقولـــــة لمباشـــــرة النشـــــاط بتـــــدابير مرضـــــية واحترازيـــــة ترمـــــي 
 .(1) إلى الوقاية من الضرر العابر للحدود أو إلى التقليل منه إلى أدنى حد

ن تتــأثر بالنشــاط المزمــع أبإخطــار الــدول الأخــرى التــي يحتمــل وبموجــب هــذا الــنص تلتــزم الدولــة  
لدوليــة لعــام وقــد نصــت علــى هــذا الالتــزام الاتفاقيــة الإطاريــة فــي قــانون اســتخدامات المجــاري المائيــة ا

  .(2)(12في المادة ) 1997

لمنظمــــات مــــن القضــــاء الــــدولي وا صــــدرتفــــي العديــــد مــــن القــــرارات التــــي  ويوجــــد هــــذا الالتــــزام 
ــــى الــــدول  ــــة ويجــــب عل ــــي يســــتند إليهــــا التقيــــيم ويــــتم أالدولي ــــذكر بإخطارهــــا المعلومــــات التقنيــــة الت ن ت

ـــــــى شـــــــرط مراعـــــــاة المـــــــدة  ـــــــة عل ـــــــة ثالث ـــــــق دول ـــــــوات الدبلوماســـــــية أو عـــــــن طري ـــــــك مـــــــن خـــــــلال القن ذل
وجـــــوب الدولـــــة المســـــؤولة ويترتـــــب علـــــى ذلـــــك أيضـــــاً عواقـــــب قانونيـــــة غيـــــر محـــــددة أولهـــــا  ،المعقولـــــة

ــــديم الضــــمانات  ــــب إذا كــــان الفعــــل ذا طبيعــــة متواصــــلة ويجــــب فضــــلًا عــــن تق ــــف الفعــــل المعي ان توق
 .(3)والتأكيدات بعدم تكراره 

                                                           

 .38ص ،1999 ،دار النهضة العربية، ضرار البيئة بين الوقاية والعلاجمواجهة الأ ،لييجو  سالم سعيد د.( 1)
 1997من اتفاقية الام المتحدة بشان استخدام المجاري المائية الدولية في غير شؤون الملاحة عام  (12)المادة ( 2)

)قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي او ان تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن ان يكون لها أثر ضار ذو 
ان اخطاراً بذلك في الوقت المناسب و ليها ان تواجه الى تلك الدول شان على دول اخرى من دول المجرى المائي ع

التقييم البيئي لتتمكن الدولة التي تم اخطارها من ات والمعلومات الفنية المتاحة و يكون هذا الاخطار يشمل جميع البيان
 (.تقييم الاثار الممكنة للتدابير اجراءها

 .1998القانون الدولي  حولية لجنة ( من10( من المادة )2) الفقرة (3)
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وكذلك التعويض حيث يقع في المقام الثاني على الدولة مسؤولية الالتـزام بـالتعويض الكامـل عـن  
لى ما كانت إذ ثلاثة أشكال أما إرجاع الحالة والتعويض يأخالأضرار الناشئة عن الفعل الدولي المعيب 

 .(1)لك يكون بتعويض نقدي أو بالترضيةعليه وإذا استحال ذ

ــأ  ( مــن المشــروع التــي اقترحهــا المقــرر الخــاص للجنــة القــانون الــدولي الســيد 43ا نــص المــادة )م 
بإعـادة الوضـع الـى  ،دوليـاً بـالرد ن تلتزم الدولة التي ترتكـب فعـلًا غيـر مشـروعأعلى  )جيمس كراوفورد(

ما كـان عليـه قبـل ارتكـاب الفعـل غيـر المشـروع، وذلـك بالشـروط وفـي الحـدود التـي يكـون فيهـا هـذا الـرد 
يشكل عبئاً لا يتناسب مع الفائدة التي ستعود على  ألاو  ،يكون مستحيلًا مادياً  ألا ،ومن أهم هذه الحدود

فــي حــين ذهــب مقــرر  ،صــول علــى الــرد بــدلًا مــن التعــويضالأطــراف المتضــررة مــن هــذا الفعــل مــن الح
لى جعله مشتملًا أي ضرر قابـل للتقـدير إبشأن التعويض  لجنة القانون الدولي السيد )جيمس كراوفورد(

  .(2)المضرورةمن الناحية الاقتصادية تتكبده الدولة 

ــأ  وبــالأخص الفقــرة الأولــى ( بصــيغتها المقــررة الأولــى 45ن المــادة )أا بخصــوص الترضــية نجــد م 
 لى الضرر غير المادي ليكون معنى راسخإرة الضرر الأدبي وقد تم تعديلها منها حيث تنص على عبا

ن المطالبات بهذا الضرر تدخل تحـت بنـد التعـويض ولـيس الترضـية إالى حد معقول في سياق الأفراد و 
ذلك اقتــرح المقــرر تعــديل نــص المــادة وثانيــاً لــيس مــن المعقــول الــتكلم عــن الضــرر الأدبــي بــين الــدول، لــ

 .(3)وجعلها الضرر غير المادي

اساسا لقيام المسؤولية الدولية لدول المجرى المائي  ويعد الضرر المتحقق في مجال الصناعة       
ن ترتب ألى نظرية المخاطر، كما يمكن إعنه الضرر مشروعا وذلك استنادا  ن كان العمل الذي نشأإو 

ذا تعسفت في استعمال حقها في الانتفاع بمياه المجرى إية الدولية لدولة المجرى المائي المسؤول
بالصناعة في كل من العراق ومصر والذي  راً ثيوبيا اضراأقامة السدود في تركيا و لأن أ، كما المائي

                                                           

حيث استعمل المقرر عبارة )الرد( بدلًا من الرد العيني الوارد في النص الإنكليزي لتجنب  من المشروع (31)المادة ( 1)
  .49ص -(52حولية القانون الدولي الدورة ) -أي سوء فهم ويراجع

الدول التي ترتكب فعلًا غير مشروع دولياً ( التي اقترحها مقرر لجنة القانون الدولي تلزم 44نص المادة )( 2)
 -الباب الثاني -الدورة الثانية والخمسين -تقرير لجنة القانون الدولي –بالتعويض عن الاضرار القابلة للتقدير المالي

  .42ص، A/CN.4SER.A/2000/ADD.1.PART2-النتائج المترتبة على فعل غير مشروع دولياً 
ى )تلتزم الدولة التي ترتكب فعلًا غير مشروع بتقديم ترضية عن أي ضرر غير مادي ( الفقرة الأول45المادة )( 3)

 مترتب على هذا الفعل إذا كان يتعذر الرد أو الإصلاح(.
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وبيا ثيأعراق ومصر مطالبة كلا من تركيا و يستطيع كل من اللقواعد القانون الدولي و جاء مخالفا 
ها ضرار الناشئة في مجال الصناعة، ويطبق الأمر ذاته على السياسات التي اتبعتلأبالتعويض عن ا

‌.‌في العراق هالصناعبيران ازاء مسالة توزيع المياه مع العراق والتي أضرت إ

‌

‌

 الفرع الثاني
 التعويض عن الضرر

إن النتيجة الأساسية للمسؤولية الدولية هي التزام الدولة المسؤولة بدفع تعويض عن الضرر  
 الذي نتج عن الفعل غير المشروع. ولهذا، فإن للتعويض صورًا متعددة، منها:

من التعويض الذي يهدف إلى تقديم اعتذار رسمي أو إجراء يمثل  اً ت عد الترضية نوع :الترضية -1
يمكن أن تتضمن الترضية أيضًا الالتزام بعدم تكرار الفعل و  من الجهة المسؤولةتعبيرًا عن الأسف 

 .(1)لمؤذي وتحقيق العدالة للمتضررينا
يشمل هذا النوع من التعويض تقديم سلع أو خدمات تعيد الحالة إلى ما كانت عليه  :التعويض العيني  -2

ي عتبر التعويض العيني مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي يكون فيها من الصعب  ،قبل وقوع الضرر
 .(2) سروقة أو إصلاح الأضرار البيئيةتقييم الأضرار المالية بدقة، مثل استعادة الممتلكات الم

يتمثل في دفع مبلغ من المال يعوض  ،عويض المالي الأكثر شيوعًا فيي عتبر الت :التعويض المالي -3
يهدف هذا التعويض إلى توفير الدعم المالي و  الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا

  .(3)على آثار الضرر الذي تعرضوا له للمتضررين ومساعدتهم في التغلب
ان يقوم بهذا العمل شخص  ،عمل غير مشروع دولياً )ذا توافرت شروطها إن المسؤولية الدولية إو  
يترتب على الدولة المسؤولة  ةففي هذه الحال (خرآن يرتب عن العمل ضرر لشخص دولي أدولي و 

ما أ ،ولكن وضع هذه المسؤولية موضع التطبيق قد يتخذ أحد الأشكال الآتية ،بعض النتائج والآثار
و إجراء أاء أو التحكيم الدولي ر على القضأو عرض الأم ،حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية العادية

                                                           

  .220ص  ،مصدر سابق ،د. محمد خضير الغريباوي  (1)
  .331ص  ،مصدر سابق . محمد المجذوب،د (2)
، دار الثقافة للنشر 2ط  الاشخاص، –المصادر  –، التعريف عامالقانون الدولي ال ،عادل احمد الطائي .د (3)
  .299ص  ،2010 ،الاردن ،التوزيعو 
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ى إبرام معاهدة دولية مفاوضات دولية لحل النزاع فإذا انتهت هذه المفاوضات بالنجاح عمدت الدول إل
  .(1)لهذا الغرض

تقها في تموز من عام اللجنة الاقتصادية لأوربا التابعة للأمم المتحدة على عا   ت  لقد أخذ   
وضع بروتوكول يخص  بشأن المسؤولية لتتمكن منإنشاء فريق عمل حكومي دولي  2001

( 1992عن أنشطة خطرة في نطاق اتفاقية عام ) الناشئالمسؤولية عن الضرر العابر للحدود 
 .(2)الخاصة بشأن حماية واستعمال مجاري المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه(

وبعد  ،بشان الآثار العابرة للحدود والحوادث الصناعية1992واتفاقية )الحوادث الصناعية( عام 
مرور خمسة عشر شهراً تم الانتهاء منه وجعله برتوكولًا حتى تتم المصادقة عليه وتم التصديق 

ام آيار ع23-21عليه بمناسبة المؤتمر الوزاري )البيئة لأوربا( الذي عقد في مدينة كييف من 
دولة وأطلق عليه بروتوكول المسؤولية  22حيث تم إقراره رسمياً والتوقيع عليه من قبل  2003

من الآثار العابرة للحدود الناشئة عن الحوادث الصناعية  الناشئالمدنية والتعويض عن الضرر 
ن أة كل دولة عضواً في الأمم المتحدوهو بروتوكول مفتوح ويمكن ل ،على المياه العابرة للحدود

هذا البروتوكول جاء بنظام شمولي للمسؤولية والتعويض و  ،إليه حال موافقة جميع الأطراف تنضم
العادل والعاجل عن الأضرار الناشئة عن الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية على المياه 

ناعية ومن العابرة للحدود وبموجبه تكون الشركات مسؤولة عن الحوادث التي تقع عند المرافق الص
ن يثبت أن الضرر إلا إذا استطاع ن مسؤوليته صارمة عإأما القائم بالتشغيل ف ،النقل بالأنابيب

 .(3)حد وجوه الدفاعأ

التعويض الأثر القانوني لقيام المسؤولية الدولية في مجال استخدام المجاري المائية الدولية  عد  وي   
والنتيجة الطبيعية لها، إذ تناولت المادة السابعة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في 

ن إ يأ ،حق الدولة التي أصابها الضرر أن تطالب بالتعويض ،1997الأغراض غير الملاحية لسنة 
لدى استعمالها لمجرى مائي دولي داخل اراضيها عليها أن تأخذ كل الدولة التي بها مجرى مائي و 

                                                           

  .65ص  ،، مصدر سابقعبد المجيد علي احمد عثمان .د (1)
 .6-6البند  ،2004،كوالالمبور ،الاجتماع السابع،وثائق مؤتمر الأطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي( 2)
 ( وثائق الأمم المتحدة المنشورة على الموقع الالكتروني 3)

www.un.org/law/liiw/report/2003/english/cover.htm.  6/8/2024تاريخ الزيارة 

http://www.un.org/law/liiw/report/2003/english/cover.htm
http://www.un.org/law/liiw/report/2003/english/cover.htm
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مع ذلك عندما تقع و  ،الاحتياطات اللازمة لمنع انجرار الأضرار الهامة للمجرى المائي للدولة الثانية
في غياب الاتفاق على خلاف ذلك ولي على الدولة التي أنشأت ذلك و ي الدالإضرار بالمجرى المائ

من  (6و  5) المنصوص عليها ضمن أحكام الفصلو  الاستعمال، أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة
ن أن الضرر الحاصل بالمكان المعين و المتضررة للقضاء أو التقليل م باستشارة الدولةالاتفاقية و 

  .(1)ت اللازمةتتفاوض بشأن التعويضا

نـــه لكـــي يكـــون الضـــرر محـــلا للتعـــويض يجـــب أن يكـــون هـــذا إ وقضـــاءً  ومـــن المتفـــق عليـــه فقهـــاً  
الضــرر نتيجــة طبيعيــة لأي فعــل خطــر، أي يــربط بــين الفعــل الخطــر والضــرر علاقــة ســببية ماديــة، لا 

التـي لا مفـر  يقطعها أي نشاط آخر، فالضرر يجب أن يكون النتيجة العادية أو الطبيعية أو الضرورية
يكـون هـذا الضـرر قـد سـبق التعـويض عنـه اسـتجابة  ألاكمـا يجـب  ،منها للفعل أو للامتناع الذي أحدثه

 ،لية الدوليـة ويسـتوجب التعـويض عنـهؤو لضـرر لكـي يكـون أيضـاً محـلًا للمسـوا ،لقواعد العدالة والمنطـق
 .(2)س يمكن قياسه وإثباته بدليل مادييجب أن يكون ذا شأن أو ملمو 

وتوجد بعض المبادئ التي اجمع عليها الفقه والقضاء الدوليين والتي يجب أن توضع في       
 الاعتبار اثناء تقدير التعويض وهي :

يجب الاستناد الى قواعد القانون الدولي التي تحكم علاقة الدولتين طرفي  تقدير التعويضل  -1
لالتزام الدولي بالفرد دولة المخلة باالنزاع، وليست قواعد القانون الوطني التي تحكم علاقة ال

 علاقة اشخاص القانون الدولي دون سواهم.الدولية هي  ن المسؤوليةأذ إالمتضرر، 
ضرار المباشرة وغير لأن يغطي اإثار العمل غير المشروع، لذا يجب التعويض هو لمحو آ  -2

من تاريخ حدوث  ضرار وخسائر وما فات من كسب ابتداءً أفيها ما لحق من  المباشرة بما
 الضرر.

ضرار التي تصيب الرعايا من العمل غير المشروع كأنها اصابت افراد الدولة التي لأن اأ -3
 .( 3) جنسيتها، ولذلك لها أن تتبنى مطالبات الافراد الذين يحملون جنسيتها يحملون 

                                                           

  بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في غير الشؤون الملاحية. 997من اتفاقية الامم المتحدة لعام  (7)المادة  (1)
عمال لجنة دولياً  تقنين القواعد طبقاً لأ ةية الدول عن الافعال غير المشروعمسؤول ،عوض شفيق عوض .د (2)

  .298-296ص ،2015 ،الاسكندرية، دار الفكر الجامعي ،1ط القانون الدولي،
‌.‌43(‌لهيب‌صبري‌ديوان،‌مصدر‌سابق‌،‌ص‌ (3
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فعـل مشـروعاً، ضرار بالغير حتـى لـو كـان اللإلقضاء الدولي على عدم مشروعية ااستقر الفقه واو  
لــى حكــم محكمــة التحكــيم فــي قضــية مصــهر )تريــل( فيمــا يخــص الضــرر البيئــي إويمكــن الإشــارة هنــا 

تــم إنشــاء  1896وتــتلخص وقــائع هــذه القضــية بأنــه فــي ســنة  ،العــابر للحــدود كمثــل للمســؤولية الدوليــة
متحـدة الأمريكيـة معمل لصهر النحاس والرصاص في مدينـة تريـل الكنديـة بـالقرب مـن حـدود الولايـات ال

ـــة،  ـــة وتســـبب ضـــرراً للســـكان والمزروعـــات داخـــل الحـــدود الأمريكي ـــة تلـــوث البيئ وكانـــت الأبخـــرة المنبعث
وعــرض الأمــر علــى محكمــة تحكــيم للنظــر فــي النــزاع بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا وأصــدرت 

لدولة استخدام إقليمها أو توافـق  بأنه وفقا لقواعد القانون الدولي لا يحق 1938المحكمة قرارها في سنة 
على اسـتعماله بطريقـة تسـبب ضـرراً للآخـرين، يتمثـل بوصـول الأبخـرة الضـارة الـى إقلـيم دولـة أخـرى أو 
إلــى ممتلكــات مــواطني تلــك الدولــة الأخــرى وأن ضــرر تلــك الأبخــرة جســيم ويمكــن التثبــت مــن الضــرر 

ن الأضــرار وترتــب عليهــا دفــع تعويضــات بطريقــة مقنعــة وجليــة، وترتــب علــى الحكــم مســؤولية كنــدا عــ
 .(1)المزارعين الأمريكيين المتضررينللمواطنين و 

ن آثار تلك الأنشطة إدا في إقليمها كانت مشروعة، إلا ن أنشطة كنإوعلى الرغم من  
نرى هذا القرار في قضية مصهر تريل قد و  ،وصلت وتسببت في ضرر في إقليم دولة أخرى 

ي دولة لأ الاحتجاجويمكن  ،المسؤولية الدولية عن الضرر العابر للحدودلنظرية  أرسى أسس
قامة المسؤولية الدولية ضد أي دولة في مجرى مائي دولي تسببت في ضرر لدولة أخرى من أ

  .(2)دول المجرى المائي

ة تقــــــــــوم المســــــــــؤولية الدوليــــــــــة تجــــــــــاه تركيــــــــــا بخصــــــــــوص قل ــــــــــ ن  أيمكــــــــــن مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا و  
ـــــة التخ ـــــي تصـــــل للعـــــراق لإصيصـــــات المائي ـــــة و الت ـــــى نهـــــري دجل ـــــراتقامـــــة ســـــدود عل فقـــــد عـــــانى  ،الف

ـــــ ـــــاه الواصـــــلة العـــــراق بســـــبب قل  ـــــإة المي ـــــه م  ـــــةلأجفـــــاف اتصـــــحر و  ن  لي ـــــمو  ،راضـــــي الزراعي ـــــى  مـــــن ث إل
وتــــدني مســـــتوى الــــدخل الزراعـــــي لأبنـــــاء  ،خســــائر فادحـــــة فــــي مجـــــال الزراعــــة والـــــري وتربيــــة الحيـــــوان

ن منــــاطق وســــط وجنــــوب العــــراق عانــــت مــــن الجفــــاف الــــذي لــــم نــــرى فــــي الوقــــت الحــــالي أو  ،المنطقــــة
                                                           

ة البحوث مجلة دائر  ،بحث منشور ،الغلاف الجوي من التلوث ايةلي العامة لحممبادئ القانون الدو  ،د. رابح منزر (1)
 ،متوفر على شبكة الانترنيت ،70ص  ،1/2022العدد  ،6مجلد  ،السياسيةوالدراسات القانونية و 

-https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue005/Pages/Siyassat05
2013_Elhussin.pdf،  17/8/2024تاريخ الزيارة  

 . 138 - 135د. معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، مصدر سابق ، ص  ( (2

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue005/Pages/Siyassat05-2013_Elhussin.pdf
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue005/Pages/Siyassat05-2013_Elhussin.pdf
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مــــا أ ،راضــــيهم )ســــيحاً(أحيــــث كــــان المزارعــــون ســــابقاً يســــقون  ،يســــبق لــــه مثيــــل فــــي العقــــود الماضــــية
حيانـــــاً يقـــــوم أهـــــالي القـــــرى القريبـــــة مـــــن الأنهـــــار أو  ،ن فيســـــتعملون مضـــــخات الميـــــاه لـــــري مـــــزارعهملآا

ـــــاه الشـــــرب ـــــوفير مي ـــــار لت ـــــى التصـــــحر ،بحفـــــر الآب ـــــدورها إل ـــــؤدي ب ـــــاف ت ـــــاد نســـــبة  وظـــــاهرة الجف وازدي
ــــوان ،ملوحتهــــا ــــة الحي ــــى أرض غيــــر صــــالحة للزراعــــة وتربي ــــدوره يحــــول التربــــة إل   فضــــلًا عــــن ،وهــــذا ب

حرمـــــــان الأراضـــــــي الزراعيـــــــة مـــــــن الطـــــــين والغـــــــرين الضـــــــروريين لخصـــــــوبتها، وذلـــــــك بســـــــبب حجـــــــز 
ـــــــاه خلـــــــف الســـــــدود المتعـــــــددة ـــــــاج الطاقـــــــة الكهربائيـــــــة فـــــــي يضـــــــاف لـــــــذلك انخفـــــــاض فـــــــو  ،المي ي انت

ـــــة ـــــي الســـــدود العراقي ـــــى هجـــــرة اإشـــــرنا ســـــابقاً أوكمـــــا  ،المحطـــــات المقامـــــة ف الفلاحـــــين مـــــن هـــــالي و لأل
 .(1)ندرتهاي جنوب العراق بسبب قلة المياه و هوار فلأمناطق ا

 المطلب الثاني
 نهار الدولية وفق الطرق القانونيةلأ ات حول اتسوية المنازع

ي أذلك لتفادي مية والقانونية و مم المتحدة على عاتقها حل النزاعات بالطرق السللأا ت  خذ  ألقد  
لمتحدة مم الأتضمن ميثاق او  ،السلم الدوليمن و لأثاره على اآوهذا ما يلقي ب ،نزاع مسلح بين دول النزاع

تهديد القوة و تهم الدولية باللجوء الى متناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقامن خلال المادة الثانية "
مم لأهداف اأ هذا ما لا يتفق مع و  ،لاستقلال السياسي لأي من الدولو اأاضي المستقلة ر لأسلامة ا
  .(2)"المتحدة

هي مم المتحدة و لأمن ميثاق ا (1 /33)ا وسائل تسوية المنازعات الدولية فقد حددتها المادة م  أ 
  .(3)التوفيق والتحكيم الدولي ،التحقيق ،الوساطة ،المساعي الحميدة ،المفاوضات

غراض غير الملاحية لعام اصة باستخدام المجاري المائية للأمم المتحدة الخلأشارت اتفاقية اأو    
على تسوية النزاعات التي تنجم عن استخدام المجاري المائية الدولية حيث نصت المادة  ،1997

في غياب اتفاق و تطبيق هذه الاتفاقية و أر تفسي كثر بشأنأو أفي حالة نشوء نزاع بين طرفين " (33)
                                                           

رسالة لنيل  ،الفرات في ضوء القانون الدولي العامالمكتسبة للعراق في نهري دجلة و  الحقوق  ،ودممحمد سلمان مح (1)
  .122ص  ،2011 ،ربيةجامعة بيروت الع، العلوم السياسية، كلية الحقوق و الماجستير

  .من ميثاق الامم المتحدة (2)من المادة  (4)( الفقرة 2)
، تطبيقها في الازمات المائية تأصيل وتحليل و دور الدبلوماسية التفاوضية و  ،عماد اكرم توفيق ،علي حسين حميد( د.3)

 . 57ص  ،2020 ،1ط ،القاهرة ،التوزيعدار الفجر للنشر و 
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لى تسوية النزاع بالوسائل السلمية إلى التوصل إطراف المعنية لأتسعى ا ،فيما بينهما ينطبق على النزاع
  .(1)"وفقاً للأحكام التالية

ن لأ ،السياسية لدى دول المنبعلمياه بسبب المصالح الاقتصادية و يحدث النزاع بين الدول على او  
 ،نشاء مشاريع كبيرةإذلك من خلال رف في المياه الدولية و المنبع قد اعطت لنفسها الحق بالتص دول

  .(2)ن مشاريع على نهري دجلة والفراتهذا ما تقوم به تركيا مو 

وذلك  ،سنتناول في هذه المطلب الطرق القانونية في حل النزاعات في الشؤون المائية الدوليةو   
ما الفرع أ ،ول تسوية النزاع عن طريق التحكيملألقد جاء في الفرع افرعين و لى إمن خلال تقسيمه 

 .الثاني فسوف يتحدث عن تسوية النزاع عن طريق القضاء

 وللأ الفرع ا
 تسوية النزاع عن طريق التحكيم

بشان التسوية السلمية للمنازعات الدولية أيضاحاً  1907أوردت اتفاقية لاهاي الأولى المعقودة سنة    
الغرض من التحكيم الدولي …منها على أن )  37عاماً حول التحكيم الدولي حيث نصت في المادة 

ى أساس احترام القانون هو تسوية المنازعات فيما بين الدول بواسطة القضاة الذين تختارهم وعل
عرف  ، وهذه المادة قد فتحت الافاق تجاه الفقه الدولي لكي يعرف التحكيم الدولي الذي… (الدولي

على أنه ذلك الاجراء الذي يمكن بواسطته حل النزاع الدولي بحكم ملزم تصدره هيئة تحكيم خاصة يقوم 
اطراف النزاع انفسهم باختيار اعضائها ووضع قواعد اجراءاتها وتحديد القانون الذي تتولى تطبيقه في 

لية‌للاغراض‌غير‌الملاحية‌لعام‌اتفاقية‌استخدام‌المجاري‌المائية‌الدو، وقد اشارت )3) شأن هذا النزاع

من التوصل الى  اذا لم تتمكن الاطراف المعنية …إلى أنه ) بها والملحق الخاص بالتحكيم‌1997
في طلب المساعي  يجوز لها ان تشترك اتفاق عن طريق التفاوض بناء على طلب احد الاطراف

الاقتضاء، أي مؤسسات  الحميدة او الوساطة او التوفيق من طرف ثالث، أو أن تستخدم، حسب

                                                           

 . لاستخدام المجاري المائية 1997من اتفاقية الامم المتحدة لعام  (33)من المادة  (1) ة( الفقر 1)
 ،بيروت ،التوزيعالدار العربية للدراسات والنشر و  ،1ط ،الصراع على المياه في الشرق الاوسط ،د. جمال مظلوم( 2)

  .268ص  ،1995
، المكتب العربي تحكيم الدوليالحدود في أفريقيا في إطار النادية عبد الفتاح السيد ، التسوية السلمية لنزاعات  د.(‌ (3

‌.‌26، ص  2016للمعارف ، القاهرة ، 
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 اذ، ل)1(تتفق على عرض النزاع على التحكي او أن للمجرى المائي المشترك تكون الاطراف قد أنشأتها
، فإن تم وحصلت الموافقة زاع على عرضه على التحكيم الدولييتوجب الموافقة الضمنية لاطراف الن

 :الآتيفإن التحكيم سيخضع لمجموعة من القواعد نوردها على النحور 

 تحديد موضوع النزاع أولاا:

يتوجب على أطراف النزاع الاتفاق على النقاط الواجب عرضها على هيئة التحكيم وإذا كان هذا    
يخطر الطرف و ، واضحة عنها الاتفاق يتضمن مسائل متعددة فإنه يتوجب أن يتم إيراد تفصيلات

ويحدد  ،من الاتفاقية( 33)يم عملا بالمادة المدعي الطرف المدعى عليه بأنه يحيل نزاعا إلى التحك
ن تفسيرها أو تطبيقها محل الإخطار موضوع التحكيم ويتضمن، بوجه خاص، مواد الاتفاقية التي يكو 

 2).) وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على موضوع النزاع، تتولى هيئة التحكيم أمر تقريره ،النزاع

 تشكيل هيئة التحكيم ثانياا:

الدول المتنازعة على تسوية نزاعها عن طريق التحكيم الدولي ومن ثم حددت الاسباب اذا وافقت   
طبقاً و   الشكل القانوني لتلك الهيئة، والمشاكل الواجب عرضها على هيئة التحكيم فإن لها أن تحدد

ئة والتي نص للملحق الخاص بالتحكيم المرفق مع الاتفاقية فإن نصوصها قد أوضحت تشكيل تلك الهي
ويعين  ،شكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاءفي حالة وقوع نزاعات بين طرفين، تت –1يها على أنه )ف

كل طرف من أطراف النزاع محكما، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو، بالاتفاق المشترك، 
د أطراف ولا يجوز أن يكون المحكم الأخير من حاملي جنسية أح ،يتولى رئاسة الهيئةمحكما ثالثا 

النزاع أو أي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني، ولا أن يكون محل إقامته العادية في إقليم أحد هذين 
 الطرفين أو في هذه الدولة المشاطئة للمجرى المائي، ولا أن يكون قد تناول القضية بأي صفة

مصلحة واحدة، بالاتفاق في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين، تعين الأطراف التي لها   -2،ى أخر 
 3) .)( يجري ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة لبداية التعيين  -3، المشترك محكما واحدا

 

 

                                                           

‌.‌1997(‌من‌اتفاقية‌استخدام‌المجاري‌المائية‌الدولية‌للأغراض‌غير‌الملاحية‌لعام‌33/2(‌ينظر‌المادة‌)‌ (1

المائية‌الدولية‌للأغراض‌غير‌الملاحية‌لعام‌من‌اتفاقية‌استخدام‌المجاري‌(‌من‌ملحق‌التحكيم‌2(‌ينظر‌المادة‌)‌ (2

1997‌.‌

من‌اتفاقية‌استخدام‌المجاري‌المائية‌الدولية‌للأغراض‌غير‌الملاحية‌لعام‌(‌من‌ملحق‌التحكيم‌3ينظر‌المادة‌)‌(‌ (3

1997‌
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 : القواعد المطبقة من قبل هيئة التحكيم على النزاع ثالثاا:

وفقا …دولية مراعاة أن تصدر قراراتها )يتوجب على هيئة التحكيم في نزاعات المجاري المائية ال     
تحدد هيئة …)أما اذا حصل خلاف ذلك فأنه يتوجب أن  (،لاحكام هذه الاتفاقية والقانون الدولي

توصي )…كما يحق للمحكمة أن ، ك(م يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلالتحكيم لائحة اجراءاتها مال
على – 1جب على كما يتو  ،أساسية مؤقتةن احد الأطراف بإجراءات وقائية و بطلب مالهيئة التحكيمية و 

أطراف النزاع تيسير عمل هيئة التحكيم، وبشكل خاص، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من 
ب_تمكينها، عند الاقتضاء، من ، والمعلومات والتسهيلات ذات الصلةتزويدها بجميع الوثائق -أ( أجل
بحماية سرية أي معلومات يلتزم الأطراف والمحكمون  -2،دعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهماست

 .( 1) يتلقونها بوصفها سرا خلال سير أعمال هيئة التحكيم

 قرار الحكم الصادر عن هيئة التحكيم رابعاا:

بعد الانتهاء من المراحل السابقة يأتي دور هيئة التحكيم بإصدار القرار المناسب لحسم النزاع      
خمسة اشهر من التاريخ الذي استكمل فيه )…وهي مدة وحددت الاتفاقية المدة التي يصدر فيها الحكم 

 .( 2)( تتجاوز خمسة أشهر تشكيلها ، ما لم تجد من الضروري تمديد الفترة المحددة لفترة أخرى لا

يقتصر القرار النهائي الصادر عن هيئة التحكيم على موضوع النزاع وينص على الحيثيات  )كما   
ولأي عضو في الهيئة ، ويجب أن يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين فيه وتاريخه ،التي استند إليها

ويجب أن يتحقق فيه صفة النهائية ، فهل ان   ،( 3)( أن يلحق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي
الى الاتفاقية محل البحث نجد بأن بالحكم الصادر عن هيئة  رجوعبال ،حكم التحكيم الدولي حكم نهائي

النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن اطراف قد اتفقت مسبقا على  لأطراف ملزما التحكيم يكون 
 . 4) )اجراء للطعن

                                                           

1) ‌ )‌ ‌المواد ‌4،5،6،7،8)ينظر ‌التحكيم ‌ملحق ‌من ‌للأغراض( ‌الدولية ‌المائية ‌المجاري ‌استخدام ‌اتفاقية غير‌‌من

‌.‌1997الملاحية‌لعام‌

من‌اتفاقية‌استخدام‌المجاري‌المائية‌الدولية‌للأغراض‌غير‌الملاحية‌لعام‌(‌من‌ملحق‌التحكيم‌14/1ينظر‌المادة‌)‌(‌ (2

1997‌.‌

من‌اتفاقية‌استخدام‌المجاري‌المائية‌الدولية‌للأغراض‌غير‌الملاحية‌لعام‌(‌من‌ملحق‌التحكيم‌14/2ينظر‌المادة‌)‌(‌ (3

1997‌.‌

من‌اتفاقية‌استخدام‌المجاري‌المائية‌الدولية‌للأغراض‌غير‌الملاحية‌لعام‌(‌من‌ملحق‌التحكيم‌14/3ينظر‌المادة‌)‌(‌ (4

1997‌.‌
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لأي من طرفي )…أما في يتعلق بالمشاكل التي قد ترافق تنفيذ القرار الصادر عن هيئة التحكيم      
النزاع أن يعرض أي خلاف قد ينشأ بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه، على 

 .(1)ف( في الخلا تالتي أصدرت القرار للبهيئة التحكيم 

وعند ) على ۱۹۹۷من اتفاقية المجاري المائية لسنة  (33)من المادة  (10)الفقرة  نصتو      
التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو أي وقت لاحق يجوز 
للطرف الذي ليس منظمة للتكامل الإقليمي أن يعلن في صك خطي يقدم إلى الوديع انه يعترف فيما 

، بما يلي كإجراءات إجبارية من تلقاء نفسها، وبدون اتفاق خاص مع لم يسو وفقا للفقرة علق باي نزاعيت
التحكيم أمام -بأو  ،اع على محكمة العدل الدوليةعرض النز -:) أ أي طرف يقبل الالتزام نفسه

 محكمة تحكيم قائمة وعاملة، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا للإجراء المبين في مرفق
(، يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي أن تصدر إعلاناً له ألاثر نفسه هذه الاتفاقية

 .فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً للفقرة الفرعية ب (

للدول قبول الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية أو التحكيم من خلال إعلان  أعلاه ي جيز النص    
م إلى الود وقت لاحق،  يع، ويمكن تقديم هذا القبول عند التصديق على الاتفاقية أو في أيرسمي ي قد 

م إلا بعد استنفاد الحلول لا ت حال النزاعات مباشرة إلى المحكمة أو التحكيو  ،بشرط المعاملة بالمثل
 يقتصر قبول الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية على الدول فقط، بينما يمكن لمنظماتو  ،الودية

ويشترط أن تكون محكمة التحكيم قائمة وعاملة، ما  ،ادي الإقليمي اللجوء إلى التحكيمالتكامل الاقتص
 .2) ) لم تتفق الأطراف على غير ذلك

وللتحكيم دور مهم في تسوية المنازعات التي تنشأ بخصوص استغلال مياه المجاري المائية  
بخصوص هذا الموضوع التي أكدت على حقوق الدولية حيث صدرت العديد من القرارات التحكيمية 

دول المجرى المائي واحترام الحقوق المكتسبة وجبر الضرر وعدم القيام بأي تصرف يؤدي إلى 
المتعلقة ا التي عرضت على هيئات التحكيم و برز القضايأمن و  ،الأضرار بحقوق الدول الأخرى 

  :باستخدامات مياه الانهار الدولية المشتركة هي

 

                                                           

من‌اتفاقية‌استخدام‌المجاري‌المائية‌الدولية‌للأغراض‌غير‌الملاحية‌لعام‌(‌من‌ملحق‌التحكيم‌14/4ينظر‌المادة‌)‌(‌ (1

1997‌.‌

‌. 599ص  ،مصدر سابق ،محمد عبد العزيز مرزوق  .د(‌ (2
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 :افغانستانيران و إقضية نهر الهلمند بين أولاا: 
 ،ثم يتدفق عبر منطقة سيستانفغانستان و إ في وسط ةبع نهر الهلمند من الجبال الواقعين 

وتم بناء سد فيها من قبل  kohakسفل منطقة تسمى أميل من  40هذه المنطقة على بعد  وتقع
فتم  ،فغانستان بخصوص سيادة منطقة سيستانإيران و إما سبب في حدوث نزاع بين م ،فغانستانإ

الحدود الخاصة بسيستان بضفتي نهر الهلمند في المسائل المتعلقة بالسيادة و  لى التحكيمإاللجوء 
في  19/8/1872جولد سميث في نكليزي لإوانتهى المحكم ا ،باعتبار هناك حقوق تاريخية قديمة

حددة من جهات ثلاث بعدد من البحيرات نها مأقال و  ،يضاح حدود منطقة سيستانإلى إحكمه 
يران إتضمن حكمه حرمان و  ،ساس النزاعأالرابعة الذي هو  ةبينما يحدها نهر الهلمند من الجه

 kohakن تكون ضفاف الهلمند حتى شمال أو  ،لى الضفة اليمنى للنهرإمن الجزء الواقع 
الشرقي لمنطقة سيستان  فيتبع الحد kohakسفل أما القاع الرئيسي للنهر أو  ،فغانستانلإخاضعه 

 .(1)يرانيةلإا

 ،حكام التي فصلت في منازعات معنية بمسائل توزيع الحصص المائيةلأهذا الحكم من ا يعد  و  
ام مياه المجاري صدار الحكم على مفهوم توازن المصالح الذي يقوم على استخدإب استندت الهيئةو 

لا تتسبب و  ،خرى لأاعي احتياجات الدول المتشاطئة اير ن أيجب و  ،حدى دول الحوضإالمائية من قبل 
يران إتحرم دولة  ألافغانستان استخدام مياه النهر فيجب إذا كان من حق إبضرر لباقي دول الحوض و 

حيث اشترطت هيئة التحكيم عدم تخفيض مستوى المياه على المستوى  ،من استخدام مياه النهر
ي أحقية ايران في تقرير أواضافت الهيئة في عدم  ،العادلصف و للري تحقيقاً للاستخدام المنالمطلوب 

   .(2)فغانستانإعلى النهر دون موافقة  سلطة

  :قضية بحيرة لانوثانياا: 

غير الملاحية  بالأغراضكثر القضايا التي ارتبطت ارتباط مباشر أقضية بحيرة لانو من  د  عت   
، وتتعلق القضية أنه فرنسا 1957أسبانيا حيث حدث نزاع بين كل من فرنسا و  للمجاري المائية الدولية

                                                           

(1) Cairo A. Robb: International Environmental Law Reports, Vol. 1: Early Decisions 
Cambridge University Press, 1999, PP. 3-5.  

 ،مصدر سابق ،السدود على الانهار الدولية لأنشاءمبادئ القانون الدولي الحاكمة  ،مساعد عبد العاطي شتيوي  .د (2)
  .186-185ص 
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باعتبارها دولة المنبع قامت بالشروع ببناء مشروع يمكنه التأثير على الطبيعة الهيدروغرافية لحوض 
 بحيرة " لانو " فقد اعتزمت فرنسا بناء مشروعها لاستخدام مياه البحيرة التي تتدفق نحو نهر " كارول "

ومن خلال هذا العمل من جانب فرنسا التي هي دولة المنبع قامت بهذا  ،ونحو الأراضي الأسبانية
لأخرى من جانب آخر لا يمكن نكران مصلحة الدول او  ،جل مصلحتها ومصلحة اقتصادهاأن العمل م

من  مع دولة المنبع أو الدولة التي تكون دولة مصب في عدم جواز أو تحمل أية نزاع ةالمتشاطئ
الأطراف الناجمة عن هذا التصرف فإذا ما رأت دولة المنبع هذا التصرف مقيداً لها ولمصالحها فعليها 

  .(1)الأخرى  أن تتحمل مخاطر مواجهة الدول

اعترفت المحكمة بمبدأ السيادة الإقليمية  1957وبعد عرض القضية على محكمة التحكيم سنة  
علق الأمر باستخدام وحماية المياه المشتركة، لتأكد المحكمة إلى أن المحدودة للدول المتشاطئة نهرياً متى ت

هناك مبدأ يمنع الدولة الأعلى على ضفاف النهر من تعديل أو تغيير مياه النهر بطريقة تضر فعلياً بالدولة 
السفلى نهريا، وجاء في الحكم التحكيمى أنه يجب أن يكون هنالك تشاور وتفاوض بين الدول المتشاطئة 

من المستحيل أن تتضرر وهذا قبل الشروع في أنشطتها التي من الممكن أن تضر بالمجاري المائية  لتيا
المشتركة وبينت المحكمة بأنه حينما تشرع فرنسا في استخدام حقوقها فإنها لا يمكن تتجاهل المصالح 

 .(2)حقوق لأولى تنبيه الثانية بتلك ال، ولها حقوق مثل ما لفرنسا حقوق وعلى االإسبانية

 Getثالثاا: قضية سد جت/

لايات المتحدة النزاع بين الو  ،عرضت على هيئة التحكيملقضايا التي حظيت باهتمام بالغ و ومن ا 
من الولايات المتحدة برفع  نون يث قام مواطح (،Get /سد جت)تعرف بقضية و  1968وكندا سنة 

ى نهر ـــــــــذي احدثه السد المقام علــــــالتأكل الان و ـــــــن الفيضـــــــضرار التي نجمت علأا شكوى بسبب
ميركية الساكنين في لأعلى مواطني الولايات المتحدة ا ثار ضارهآمما سبب  ،من قبل كندا (سان لوران)

                                                           

 .163، ص مصدر سابق ،اثمار ثامر جامل .د (1)
 ،السيادة الاقليمية للدولة لتطوير الطاقة الهيدروليكية مقيد بعدم تغيير مجرى النهر /مبدأ دولي ،محمد عبد القادر (2)

متوفر على  ،8/6/2021مقال منشور على شبكة الانترنيت بتاريخ 
https://gate.ahram.org.eg/News/2761023.aspx  12/10/2024تاريخ الزيارة. 

https://gate.ahram.org.eg/News/2761023.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2761023.aspx
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ضرار التي لأذه القضية عن مسؤولية كندا عن اصدر القرار التحكيمي في هو  ،جزيرة لية غالوب
  .(1)ضرارلأزاء تلك اإطالبة بالتعويض اعطاهم الحق بالممريكيين و لأراضي الفلاحين اأحصلت بحق 

وبسبب أهمية التحكيم فقد حثت عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية  
وخصصت له ملحقاً خاصاً مكون من أربعة عشر  ،1997الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 

أوضحت فيه إجراءات  ،ة اللجوء إلى التحكيم وهو ما يعرف بمرفق التحكيممادة تدور حول طريق
ويكون  ،التحكيم وهو يستند إلى البند )ب( من الفقرة العاشرة من المادة الثالثة والثلاثين من الاتفاقية

التحكيم ملزماً للأطراف التي تصادق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة أو الانضمام اليها وأن تعترف 
بشرط أن يودع صك خطي بالموافقة على إلزامية التحكيم  ،بالتحكيم كإجراء إجباري لتسوية أي نزاع

 .(2)ق بين أطراف النزاع على خلاف ذلكوكل هذا مرهون بعدم وجود اتفا

 الفرع الثاني
 تسوية النزاع عن طريق القضاء الدولي

ن إلا إ ،الرغم من تحقيق نظام التحكيم الدولي نجاحات مميزه في تسوية المنازعات الدوليةعلى  
نشاء إمن خلال  ،ن يكون هناك قضاء دولي دائمأية في بداية القرن العشرين فضلت المجموعة الدول

وذلك  ،طرافات الدولية المختلفة بشكل حاسم وملزم للأالنزاعمحكمة دولية مستقلة تسهم في حل 
 .(3)المؤقتتجاه التحكيم الدولي الاختياري و النقائض التي سجلت تفادياً للانتقادات و 

يجاد هيئة إالتي ترغب في و  ،نشاء محكمة دولية للتحكيمإم تقتنع الدول المحبة للسلام من ول 
، تحقق ذلك بعد الحربين العالميتينو  ،المنازعات القانونية بين الدولقضائية دولية دائمة تفصل في كل 

                                                           

مصدر  موارد المياه في الشرق الاوسط صراع ام تعاون في ظل قواعد القانون الدولي، ،د. منصور احمد العادلي (1)
  .351ص  ،سابق

بشان استخدام المجاري المائية  1997لمحلق الخاص بالتحكيم في اتفاقية الامم المتحدة لسنة ا :للتفاصيل ينظر (2)
 . الدولية

 ،مصدر سابق مبادئ القانون الدولي الحاكمة لانشاء السدود على الانهار الدولية، ،مساعد عبد العاطي شتيوي  .د (3)
  .186ص 
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حلت محكمة العدل الدولية  1946وفي عام  ،ظهرت محكمة العدل الدولية الدائمة 1920ففي عام 
 .(1)محلها

ن التقاضي في الشؤون الدولية منوط بإرادة الدول، إالتسوية القضائية مبدأ أساس وهو يسود و  
تها تعتبر شرطاً مسبقاً لتسوية المنازعات عن طريق القضاء الدولي، وقد أقرت هذا المبدأ أي أن موافق

والحكم الذي  1924محكمة العدل الدولية الدائمة الحكم الذي أصدرته في قضية مافروماتس في عام 
وكذلك محكمة العدل الدولية الحكم الذي  ۱۹3۸أصدرته في قضية الفوسفات المغربي في عام 

نهار لأية مثل محكمة اقليملإكذلك المحاكم او  ،1949أصدرته في قضية مضيق كورفو في عام 
قليمي للتعامل مع النزاعات التي تحدث بين الدول المتشاطئة في إدور هذه المحكمة هو المشتركة و 

قليمي للتعامل مع النزاعات إيضاً هو أه المحكمة نهار الافريقية دور هذلأمحكمة او  ،مريكا اللاتينيةأ
   .(2)فريقياأشاطئة في التي تحدث بين الدول المت

محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهي الجهة المسؤولة  د  عت   
من ميثاق الأمم المتحدة أن "محكمة  (92)وقد أوضحت المادة  ،عن تسوية المنازعات بين الدول

العدل الدولية هي الأداة القضائية الأساسية للأمم المتحدة، وتؤدي مهامها وفقًا لنظامها الأساسي 
الملحق بهذا الميثاق، والذي يستند إلى النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ويشكل جزءًا لا 

 .3))يتجزأ من هذا الميثاق"

للمحكمة دور في حل النزاعات الدولية بشأن استخدام المجاري المائية الدولية حول كان قد  
 :تيلآا نذكر منهاو  ،العالم

 أولاا: نهر سيلالا :

حيث اقامت شيلي دعوى  ،النزاع حول استخدام مياه المجرى المائي )سيلالا( بين شيلي وبوليفيا 
ضد بوليفيا بشأن عملية تقاسم المياه في  2016حزيران عام  6مام محكمة العدل الدولية بتاريخ أ

المجرى المائي )سيلالا( حيث ادعت تشيلي بأن المصدر الرئيسي للمياه في المجرى هو المياه الجوفية 
                                                           

 .833ص  ،مصدر سابق ،محمد المجذوب .د (1)
 .319ص  ، 2012 ، بغداد ،المكتبة القانونية، 2طالقانون الدولي العام،  ،د. عصام العطية (2)
  .320ص  ،نفسة المصدر (3)
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عدة  ضافة إلىإمن الحدود الفاصلة بين البلدين  التي تقع داخل حدود بوليفيا وعلى بعد عدة كيلومترات
ن يصب في نهر )اينا كاليري( ويبلغ طول المجرى المائي حوالي أمصادر داخل حدود تشيلي إلى 

( 4،7( كم في بوليفيا بينما يقع الجزء المتبقي والذي يقدر بحوالي )8،3( كم يقع منها حوالي )5،8)
لمدة تزيد  كم في شيلي واشارت شيلي إلى الحقوق المكتسبة حيث ادعت بانها استخدمت مياه سيلالا

ت الصفة الدولية ن بوليفيا قد انكر أختلفة، وذكرت تشيلي بعلى قرن من الزمان في استخدامات م
ن مياه المجرى المائي تعود ملكيته إلى أحيث اعتبرت بوليفيا  1999رة عام ول مللمجرى المائي لأ

نها قد إ، وبينت بوليفيا (1)ولم يطرح من قبلبوليفيا حيث لم يكن هذا الأمر محل نزاع قبل هذا التاريخ 
ن جميع المحاولات قد فشلت لذلك طلبت من إحول هذا الأمر و حاولت عدة مرات اجراء محادثات 

  :المحكمة ما يأتي
ن المجرى المائي سيلالا والمياه الجوفية المتصلة به تعتبر مياه دولية وفق ما تقتضيه قواعد إ  -1

 .القانون الدولي العرفي
ن تستخدم مياه المجرى المائي سيلالا بشكل منصف ومعقول وفق قواعد القانون أيحق لشيلي  ن  أ  -2

 .الدولي العرفي
على النحو  ن تستخدم مياه سيلالاأمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول يحق لتشيلي وفق ما يتطلبه  -3

 .الذي تقوم به حاليا
ر آخر قد تسببه بوليفيا نتيجة ضر ي أدابير المناسبة لمكافحة التلوث و تلتزم بوليفيا باتخاذ جميع الت -4

 .نشطة التي تقوم بها بالقرب من المجرى المائي سيلالالأا
لا في ي نشاطات تقوم بها على المجرى المائي سيلاأخطار تشيلي بإن تقوم بأكان على بوليفيا  -5

وفي  ،ثار ضارة على الموارد المائية المشتركة بين البلدينآن تكون لها أالوقت المناسب التي يمكن 
ن مياه )سيلالا( مياه دولية إية حكمها باعتبار اصدرت محكمة العدل الدول 2022نهاية عام 

 .(2)خضع لأحكام القانون الدولي العامتو 
 ثانياا: قضية نهر ميزو :

بين بلجيكا وهولندا، التي  أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية نهر ميزوكما  
 ،لتنظيم استغلال النهر 1925و 1863تتلخص وقائعها في أن الدولتين قد أبرمتا اتفاقيتين في عامي 

                                                           

،‌تاريخ‌الزيارة،‌‌https://www.infobae.com/ae/2022/04/14/details(‌متوفر‌على‌شبكة‌الانترنيت،‌1 (

4/2/2025.‌

 .1/8/2016في  ،A/72/4 ،4الملحق  ،السبعون ، الدورة الثانية و تقرير محكمة العدل الدولية (2)

https://www.infobae.com/ae/2022/04/14/details
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قامت هولندا بشق قناة جوليانا لسحب مياه النهر بهدف توليد الطاقة الكهربائية، ثم أعادتها مرة أخرى 
البرت لنقل مياه النهر وتخزينها أيضًا لتوليد الطاقة إلى النهر من جهة أخرى، أنشأت بلجيكا قناة 

الكهربائية إزاء ادعاءات كل من الطرفين بوجود مخالفات لأحكام الاتفاقية المبرمة وما يترتب على ذلك 
من أضرار، قررت المحكمة أن الاتفاق بين البلدين لا يمنع استغلال النهر من خلال إنشاء القنوات، 

 .( 1)1997ضرار بالطرف الآخر وفي عام تتقيد بواجب عدم الإ لكن ممارسة هذا الحق

 ثالثاا: قضية ناجيماروس :

نظرت المحكمة في النزاع بين هنغاريا وسلوفاكيا في قضية ناجيماروس، المتعلقة بإقامة مشروع     
القضايا التي تناولتها  تعد هذه القضية منو  مشترك على نهر الدانوب الذي يمر عبر أراضي البلدين

وقد أوضحت المحكمة في حكمها ، ستخدامات غير الملاحية بشكل خاصالمحكمة في سياق الا
القواعد القانونية التي تنطبق على استخدامات المجاري المائية الدولية بناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة 

الدولية عندما قامت من جانب واحد بتنفيذ أن سلوفاكيا قد أخفقت في الالتزام بالمتطلبات القانونية 
أعمال على مصدر مائي مشترك، مما ألحق الضرر بحق هنغاريا في الاستخدام المنصف والمعقول 

كما أكدت المحكمة في قرارها على أهمية احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين،  ،لمياه نهر الدانوب
  .2))رة بالنزاعذات الصلة المباش 1977ومنها اتفاقية عام 

 رابعاا: قضية طاحونتي اللباب :

 ،الارجنتين بشأن طاحونتي اللباب على نهر الأوروغوايوفي قضية النزاع بين الأوروغواي و  
ر الأوروغواي وهي ساسي لنهلأتهكت التزاماتها بموجب النظام ان الأوروغواي قد انأرجنتين لأدعت اإ

مثل لأتركة الضرورية للانتفاع اليات المشلآالمعاهدة ا نظمت هذهو  1975معاهدة عقدت بينهم عام 
نشاء طاحونة دون إن أرجنتين لأوأثبتت ا ،ن النهر يشكل حدود مشتركة بين البلدينلأالرشيد للمياه و 

تشكل الطاحونة خطر هم و التشاور المسبق بموجب المعاهدة المعقودة بينالالزامية و  بالإجراءاتالنظر 

                                                           

المسئولية الدولية الموضوعية ،  ،سئولية الدولية بدون خطأد. إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي ، النظرية العامة للم ( (1
 . 322، ص  2016مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

رسالة ماجستير مقدمة  ،تأثيرها على العلاقات الدولية دول حوض النيل نموذجاً ، ازمة المياه و شر مالي تسعديت( 2)
 . 76ص  ،2014 ،جامعة الجزائر ،الى كلية الحقوق بن عكنون 
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وقضت  ،مياه النهر مما يسبب ضرر عابر لحدود الارجنتينتفسد نوعية ن أمن شأنها بالنهر و 
هذا و  12-7المادة  نهر الأوروغواي فيمعاهدة انتهكت التزاماتها بموجب  المحكمة بأن الأوروغواي

ري حكام القانونية الدولية في استخدام المجالأمن ايعتبر هذا الحكم و  ،ضر بالأرجنتينأالانتهاك قد 
 .1))شكل هذا الحكم ترضية للأرجنتينو  ،ضرار بالدول المتشاطئةلإذلك عدم االدولية و المائية 

اً من مصادر القانون مثل مصدراً مهميالحكم القضائي  نلأ حكام قد حسمت النزاعاتلأا هذهو   
لكثير ساس لأا الدولية كانت المصدرمحكمة العدل  حكام التي صدرت منلأالكثير من او  الدولي العام

 .صدرت في قضايا لاحقة لأحكام التيمن 

لى إالمجرى المائي الدولي لا يستند  ونرى أن الأساس القانوني لتسوية المنازعات بين دول 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في ( 33)النص الوارد في المادة 

الأمم المتحدة  فحسب، وإنما الأصل في هذه المادة من اتفاقية 1997غير الملاحية لسنة  الأغراض
في مواده من  لى الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، الذي أوضحإيستند  1997لسنة 

سلطة مجلس الأمن الدولي في تسوية المنازعات التي تهدد السلم والأمن  (38)لى المادة إ (33)
 . ليين بالطرق السلميةالدو 

 42و  41و  39مم المتحدة بإعمال الإجراءات القسرية الجزائية الواردة في المواد لأقد تقوم او  
ديد الخطير من الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة قد يكون وارداً استخدامها في حالة الته

يحصل نزاع بين دول المجرى المائي الدولي  وفقاً لمبادئ القانون الدولي، فقد للسلم والأمن الدولي
حسن الجوار  مبادئالواحد نتيجة عدم امتثال دولة من دول المجرى المائي الدولي في التعامل وفق 

وحسن النية، وتتعسف في استعمال الحق، وتخرق القواعد الدولية بحيث تسبب ضرراً جسيماً لدول 
في نفس المجرى أو لإحدى دول المجرى المائي بحيث  المجرى المائي الدولي الأخرى المشتركة معها

مع وجود حالة رفض من الدولة المسببة للضرر بقبول تسوية  ،لا يمكن تحمل استمرار هذا الضرر
وسائل قضائية، مع  مانت وسائل سلمية غيـــر قضائية أالمشكلة بالطرق والوسائل السلمية، سواء أك

لى نشوب صراع بين دول المجرى المائي الدولي إرى المائي الدولي، وهذا قد يؤدي شركائها في المج
لى استخدام منظمة الأمم المتحدة لجميع سلطاتها من خلال إسلم والأمن الدوليين مما يستدعي يهدد ال

                                                           

متوفر على شبكة  ،1/8/2009في  ،A/65/4 ،4الملحق  ،الستون ، الدورة الخامسة و تقرير محكمة العدل الدولية( 1)
 .A/72/4 ،4الملحق  ،السبعون ، الدورة الثانية و تقرير محكمة العدل الدولية، الانترنيت
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ات ومن المتوقع أن تشكل النزاع ،الأجهزة التابعة لها في فرض السلم والأمن الدوليين بكافة الوسائل
حول المياه تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين، ويمكن ملاحظة حالة دول مجرى نهر النيل 

ثيوبيا أا يمكن حدوثه فيما لو قامت دولة والخلافات حول مشروع سد النهضة الأثيوبي حاليا، وم
تقاسم مستقبلا بالإضرار بدولتي أسفل النهر وهما السودان ومصر وحصول نزاع بين هذه الدول حول 

ثيوبي متشدد ورافض لتسوية النزاع بالوسائل السلمية أرى نهر النيل في ضل افتراض موقف مياه مج
لى اعتبارها نوع من العدوان، إتوجد بعض حالات الضرر قد ترقى و  ،سواء غير القضائية أو القضائية

ي عن دولة متشاطئة كحالة قيام إحدى الدول المتشاطئة في مجرى مائي دولي بقطع مياه المجرى المائ
ذا على سبيل المثال أخرى أو تلويثه بشكل خطير بما يؤثر على حياة السكان في الدولة المتضررة وه

 .(1)وليس الحصر
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 الخاتمة

 مجرى المياهالزراعي لالدولية عن الاستخدام الصناعي و  لقد توصلنا في نهاية دراستنا المسؤولية 
 :كما يأتيوالمقترحات و  لى عدد من النتائجإالدولية 

 :الاستنتاجات :اولاا 

بعد الحرب العالمية الأولى، تغيرت خريطة الدول الجغرافية مما جعل العديد من الأنهار الوطنية   -1
خير مثال على ذلك ما  ،تصبح أنهاراً دولية بعد تجزئة الوحدة الطبيعية لكثير من الأقاليم الوطنية

بعد  ،العثمانيةنهاراً وطنية تابعة للدولة ألة والفرات، حيث كانتا في الأصل حدث على نهري دج
نهار الوطنية لألى اإت الانهار قسمفقد  ،دجلة والفرات نهرين دوليين انهر  استقلال العراق، أصبح

نهار الدولية هي التي لأما اأ ،قليم دولة ماإتكون من منبعها حتى مصبها داخل  نهار التيلأهي او 
 .من دولة أكثرقاليم أتجتاز 

ن الاتفاقيات الدولية استغلال المجاري المائية الدولية العديد مالقواعد التي تحكم حكام و لأمت انظ    -2
وقواعد هلسنكي  1921ت هي اتفاقية برشلونة عام الاتفاقيا أبرزكان من و  ،الجماعيةالثنائية و 

لى اتفاقية إفقد توصلت  ،المتحدة دور في تنظيم الشؤون المائية الدولية للأممكان و  1966عام 
مجاري المائية الدولية في غير مم المتحدة بشأن استخدام اللأاتفاقية اطارية عامة عرفت باسم إ
  .1997غراض الملاحية لسنة لأا

ينظم عمل المجاري المائية الدولية نظام قانوني مستمد من مصادر متعددة للقانون الدولي، كما  -3
المعاهدات تشمل هذه المصادر و  ( من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية،38نصت المادة )

الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون الدولي، الاحكام القضائية الدولية، الفقه الدولي، 
وتلعب هذه المصادر مجتمعة دوراً حيوياً في تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية، بما يضمن 

ادئ العدل والانصاف مشتركة، مع مراعاة مبالتعاون بين الدول وحماية الموارد المائية ال
 الاستدامة البيئية . و 

تعتبر الاتفاقيات الدولية الثنائية اداة فعالة لتعزيز التعاون بين الدول المشتركة في المجاري المائية  -4
الدولية، حيث توفر إطاراً قانونياً وعملياً لإدارة الموارد المائية بشكل عادل ومستدام، مع منع 

 زيز التنمية المشتركة .النزاعات وحماية البيئة وتع
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في  ، دوراً محورياً 1997كان لاتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية لعام  -5
تعزيز التعاون الدولي، وحماية البيئة، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للموارد المائية، وعلى 

فقط، إلا انها أصبحت مرجعية أساسية  2014الرغم من أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 
للدول في إدارة المجاري المائية المشتركة، وساهمت في تقليل النزاعات وتعزيز السلامة البيئية 

  والتنمية المستدامة على مستوى العالم .
 ،المعقولولية هو مبدأ الاستخدام المنصف و نهار الدلأالتي تحكم استخدام ا ةمن المبادئ المهم -6

ف منصه بشكل عادل و لدول النهر المشترك الحق في الحصول على الميا ن  أويعني هذا المبدأ 
عدم استئثار دول دون دول و  ،المستقبلية للدول المشتركة في نهرجيال الحالية و لأنفعة ايراعي م

مبدأ المساوة بين ساسين هما مبدأ حسن الجوار وحسن النية و ألى يستند هذا المبدأ عو  ،خرى أ
على  ةالمصالح كل الدول الواقعن تراعي الدول الحقوق و أهو  ،مبدأ عدم التسبب بالضررو ، الدول

دول النهرية التزام ببذل عناية وعدم الاخلال بواجباتها الدولية ن تلتزم الإو  ،المجرى المائي الدولي
 الأخرى.م التسبب بضرر جسيم للدول عدو 

مور المتعلقة لأمنها اوضاع الدولية و لأاستقرار ابير في لى حدٍ كبإالمسؤولية الدولية تهتم  -7
علانات التي تتعلق بالبيئة الدور الهام في تطوير لإاوكان للاتفاقيات و  ،بالمجاري المائية الدولية

ول أهو و  1972حول التنمية البشرية عام  علان ستوكهولمإ منها  ،قواعد استغلال المياه العذبة
 .ضرارأالمسؤولية عما يصبيها من ت الدولية في شؤون البيئة و علاقاوثيقة دولية تنظم ال

العديد لى ظهور إدى أهذا و  ،سس القانونية التي تقوم عليهان نظام المسؤولية الدولية يتنوع بالأإ  -8
 ،ساس المناسب لقيامهالأالقضاء في ترجيح ا هساس الذي يعتمد عليلأمن النظريات بقصد بيان ا

 .نظرية المخاطرمنها نظرية الخطأ ونظرية العمل غير المشروع و 
الذي يتمثل بأرتكاب فعل توفر شرطين، الاول شرط موضوعي و  تقوم المسؤولية الدولية في حال -9

يتمثل بأسناد الفعل فعل لا يحضره القانون الدولي، والشرط الاخر شخصي و  غير مشروع دولياً او
 الى الدولة .غير المشروع او الفعل الضار 

تعدد الاثار الناجمه عن تحقق المسؤولية الدولية عن الاستخدام الضار للمجاري المائية الدولية،  -10
ل حيث ان قيام المسؤولية من شأنه ان يرتب جملة من الالتزامات منها، ضرورة ايقاف الفع

 ضرراً بدولة ما.الذي الحق تخفيف من الفعل الضار و كذلك الالضار أو الفعل غير المشروع، و 
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  :المقترحات :ثانيا ا 

تكون دارة الموارد المائية المشتركة و تعاون لإلدول المتشاطئة الدخول في حوار و نقترح على ا -1
من خلال تشكيل لجان بشكل منظم لمناقشة القضايا المتعلقة بالمجاري المائية  ،بشكل فعال

 .الدولية
مم المتحدة لأمثال ذلك اتفاقية ا ،العمل على تطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاصة بالمياه -2

 .بشأن استخدامات المجاري المائية الدولية غير الملاحية 1997عام 
تنظم اتفاقيات من الحصول على المياه فيما بينها و جل أن تأخذ بمبدأ التعاون من أالدول  ندعو -3

لى إلدول المجاورة لمنع وصول المياه و القيام ببناء سدود من قبل اأالاستغلال ن تمنع أأنها ش
 .الدول البقية

في  ةطراف المشتركلألى كل اإدورها في مراقبة المياه ووصولها لمتحدة مم الأفعل ات   نأمل أن -4
  .المجاري المائية الدولية

و زيادة أيات عامة لمعالجة الجفاف وضع استراتيجالتغيير المناخي و  نتمنى من الدول أن تراعي -5
 .خرأو أي تحدي أمخاطر الفيضانات 

مراض وانتشار الاوبئة لأحفاظ على نوعيتها وحمايتها من ااية الموارد المائية من التلوث والحم -6
 .تطبيق للقوانين الدولية المتعلقة بمنع تلوث المياهو 

بمعالجة مخلفاتها بشكل كامل وفقاً للمعايير  العاملين في المنشآت الصناعية أن يلتزموا نأمل من -7
الصحية والبيئية المعتمدة دولياً قبل تصريفها في المجاري المائية الدولية، وذلك لضمان حماية 

المعالجة، والمراقبة البيئة المائية وصحة الانسان، مع ضرورة استخدام تقنيات متطورة في 
  .ن تعزيز الوعي البيئي بين العامليالمستمرة، و 

لمعاهدة استناداً  2016ضيفت ضمن لائحة التراث العالمي عام أهوار العراقية قد لأن اإبما  -8
عدم بعاد الخطر عنها و إو هوار لأوهذا يعني الحفاظ على ا ،الطبيعيحماية الموروث الحضاري و 

 ةمشترك مم المتحدة وتشكيل لجانلأفي العراق والعمل مع ا ةن تفعل هذه المعاهدأفنقترح  ،اندثارها
تحميل دول المنبع المسؤولية و  ،الفراتهوار عن طريق نهري دجلة و معهم من اجل توفير المياه للأ

 .الدولية عن قلة التخصيصات المائية
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محكمة  ن الحل السلمي لمشاكل المجاري المائية الدولية يكون من خلالإحل النزاعات سلماً  ف -9
  .و دوليةأقليمية إلتحكيم ضمن اتفاقيات و اأو الوساطة أاو التفاوض  ،العدل الدولية

النافذة بصورة صحيحه في ن يكون هناك نظام قانوني صارم أو تطبيق القوانين أنقترح على  -10
حلية وخصوصاً في مجال عدم هدر المياه بصورة عشوائية في جميع الاستخدامات المالعراق و 

المياه القليلة الواصلة للعراق منعاً لهدر  رواءلألى التقنيات الحديثة في اإاللجوء الزراعة و 
  .المحافظة عليهاو 

نشاء سد في شط العرب في البصرة إن تعمل دراسات بخصوص أنقترح على الحكومة العراقية  -11
الاستعانة بخبرات دولية لمعالجة المياه المالحة ب مياه نهري الفرات ودجلة في البحر و عدم ذهاو 

  .في دول الخليج العربي في البصرة مثل ما هو معمول به
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 والمراجع المصادر

 القرآن الكريم 

 الكتب القانونية - :اولاا 

استخدام الانهار الدولية في غير الاغراض الملاحية )دراسة تطبيقية على نهر  ،ثمار ثامر جاملأ -1
 .2021 ،بغداد ،مكتبة القانون المقارن  ،1ط ،الفرات(

المسئولية الدولية  ،إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي ، النظرية العامة للمسئولية الدولية بدون خطأ -2
 . 2016الموضوعية ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

 ،القانون الدولي العام بحوث علمية مختارة ،د. عبد الغفور كريم علي ،بشتيوان علي عبد القادر  -3
 .2008 ،اربيل ،1ط ،مطبعة شهاب

 ،والنشر والتوزيعر العربية للدراسات الدا ،الصراع على المياه في الشرق الاوسط ،جمال مظلوم -4
  .1995 ،بيروت

  .1993 ،العربية ة، دار النهضالقانون الدولي العام ،ةحازم جمع  -5
 .1999 ،النهضة العربية دار، ة بين الوقاية والعلاجيضرار البيئمواجهة الأ ،لييجو  سالم سعيد -6
 .1998 ،مركز دراسات المستقبل –جامعة اسيوط  ،قانون الانهار الدولية ،سعيد سالم جويلي -7
 ،القانون الدوليدين بين اطماع الجوار الجغرافي و ازمة مياه الراف ،سلمان شمران العيساوي   -8

  .2016 ،1ط ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية
 واجباتها، حقوق الدول و 2ج ،القانون الدولي العام ،د. غالب عواد حوامدة - سهيل حسين الفتلاوي  -9

  .2008 ،1ط لنشر والتوزيع،ل، دار الثقافة الدبلوماسية -الاقليم المنازعات الدولية–
، الشركة الدولية 1، طسيد عاشور أحمد، التلوث البيئي في الوطن العربي واقعه وحلول معالجتة -10

 . 2006للطباعة، مصر، 
  .2018 ،ة الدوليةالدار العلمي، 1، طنهار الدولية، النظام القانوني للأصباح خضر العشاوي   -11
 ،1ط ،الواقع في بعض انهار المشرق العربيالنهر الدولي المفهوم و  ،صبحي احمد زهير العادلي -12

 .2007 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت
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منشورات زين  ،1ط ،تسوية منازعتهاشاكل القانونية للمياه الدولية و الم ،صلاح انور حمد عبد الله -13
 .2015 ،بيروت ،الحقوقية

 ،الاسكندرية ،1ط ،المجاري المائية الدولية في بعض الدول العربية ،طالب عبد الله فهد العلواني  -14
 .2017، دار الفكر الجامعي

دار  ،2ط  الاشخاص، –المصادر  –، التعريف القانون الدولي العام ،عادل احمد الطائي  -15
 .2010 ،الاردن ،والتوزيعالثقافة للنشر 

 التوزيع،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و النظام الدوليالبيئة و  ، اخطارعامر محمود طراف -16
  .1998 ،1 ط ،بيروت

في الشرق الاوسط نزاعات محتملة عبد العزيز محمد البسام، سمير محمود شاذلي، المياه   -17
 .1998المطابع، جامعة الملك سعود، الرياض، ، النشر العلمي و 1وتعاون مأمول، ط

 ،دار النهضة العربية ،الحماية الدولية للبيئة البرية من التلوث ،الشيوي عبد السلام منصور  -18
 .2009 ،القاهرة

، دار 1ط  ،الوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الثالث حقوق الانسان ،عبد الكريم علوان -19
 .2004 ،عمان ،التوزيعالثقافة للنشر و 

 .2012 ،2ط ،بغداد ،نيةالمكتبة القانو  ،القانون الدولي العام ،عصام العطية  -20
 ،جامعة بغداد ،البحث العلمي، وزارة التعليم العالي و 5ط  ،القانون الدولي العام ،عصام العطية  -21

  .1992 ،كلية القانون 
غراض غير خدام المجاري المائية الدولية للأالتنظيم القانوني لاست ،علاء حسين جاسم السامرائي  -22

  .2019 ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الملاحية
ورها في الازمات المائية تأصيل دالدبلوماسية التفاوضية و  ،عماد اكرم توفيق ن حميد،علي حسي -23

 .2020 ،1ط ،القاهرة ،التوزيعدار الفجر للنشر و  ،تطبيقو  تحليلو 
 ،البحوث العلميةالدار البابلية للدراسات و  ،تراجع الموارد المائية في العراق ،عمار باسل جاسم -24

 .2022 ،1ط ،بغداد
دولياً  تقنين القواعد طبقاً  ةية الدول عن الافعال غير المشروعمسؤول ،عوض شفيق عوض -25

 .2015 ،1ط  ،الاسكندرية، دار الفكر الجامعي عمال لجنة القانون الدولي،لأ
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المنشآت المائية اثناء النزاعات الحماية الدولية لموارد المياه و فراس زهير جعفر الحسيني،  -26
 . 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  1سلحة، طالم

النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن افعال لا  ،محسن عبد الحميد افكرين  -27
 .1992 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،يحضرها القانون الدولي

  .2007 ،6ط ، بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،القانون الدولي العام ،محمد المجذوب  -28
 .1986 ،بيروت ،مكتبة لبنان ،مختار الصحاح ،الحرازي محمد بن ابي بكر بن عبد القادر  -29
المسؤولية الدولية الناجمه عن مخالفة مبدأ الاستخدام المنصف  ،محمد خضير الغريباوي   -30

 .2023 ،ةالقاهر ، التوزيع، المركز العربي للنشر و 1ط  ،-سد اليسو انموذجا –للمياه  والمعقول
منشأة  ،قانون الامم /بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام ،محمد طلعت الغنيمي -31

 .1974 ،الاسكندرية ،المعارف
لتي تحكم دراسة لقواعد القانون الدولي ا)دول حوض النيل مصر و  ،محمد عبد العزيز مرزوق   -32

  .2010 ،الاسكندرية ،النشرو  ةح للطباع(، الفتمنافع النهر الدوليالتوزيع العادل لمياه و 
منشورات زين  ،1ط  ،1جزء  ،المصادرالقانون الدولي العام المبادئ و  موسوعة ،محمد نعيم علوة -33

 .2012 ،الحقوقية

 2023محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -34
القواعد القانونية التي تحكم استخدامات الانهار الدولية  ،مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال  -35

 .2012 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،في شؤون غير الملاحية
 ،السدود على الانهار الدولية لإنشاءمبادئ القانون الدولي الحاكمة  ،مساعد عبد العاطي شتيوي   -36

 .2016 ،التوزيعو  ة، دار النيل للنشر والطباع1ط 
 تطبيقهلدولية في الشؤون غير الملاحية و قانون استخدام الانهار ا ،عبد الرحمن مصطفى سيد -37

 .2009 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،على نهر النيل
فايات تخزين النفايات الخطرة )الن، المسؤولية الدولية عن نقل و معمر رتيب محمد عبد الحافظ  -38

دار  ،تحليلية في اطار القانون الدولي للبيئةدراسة  (سندان العولمةالخطرة بين مطرقة الفساد و 
 .2008 ،مصر ،الكتب القانونية

‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌ -39 ‌التلوث، ‌القانون‌الدولي‌للبيئة‌وظاهرة ‌الحافظ، معمر‌رتيب‌محمد‌عبد

 .‌2008القاهرة‌،‌
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م بشأن قانون استخدا 1997اتفاقية الامم المتحدة لسنة  ،قانون المياه ،منصور احمد العادلي -40
 .1999 ،دار النهضة العربية ،المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية

 ،موارد المياه في الشرق الاوسط صراع ام تعاون في ظل قواعد القانون الدولي ،منصور العادلي  -41
 .1996 ،القاهرة ،دار النهضة العربية

 ،1ط ،لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،الدولية وتلوث الانهارالبيئة  ،نوري رشيد نوري الشافعي  -42
2011. 

للعراق مع الدول  المشتركةمشاكل الانهار  ،ضياء محسن طاهر العبودي ،هادي نعيم المالكي  -43
 .2023 ،1ط ،بغداد ،دار المسلة ،المجاورة

الجامعة العربية  (،مصادرةايته و غالقانونية و وطبيعته مفهومة )الالتزام الدولي  فخري،وائل محمود  -44
  .بلا سنة ،سلطنة عمان – المفتوحة

 
 الاطاريح الجامعية الرسائل و  -:ثانياا 

  -:الاطاريح –أ 

جامعة سعد دحلب  ،اطروحة دكتوراه  ،الدولية المائيةالنظام القانوني للمجاري  ،العشاوي صباح   -1
 .2012، كلية الحقوق  ،الجزائر ،البليدة  ،

جامعة  ،كلية القانون ، اطروحة دكتوراه ، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،صلاح الحديثي -2
 .1997 بغداد

دراسة  ،م المحكمة الدولية لقانون البحارصوفيا شراد، تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في احكا -3
 كلية الحقوق ،تطبيقية لمبدأ التعويض عن الضرر، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة

 ،2013قسم الحقوق،  ،والعلوم السياسية
  -:الرسائل –ب 

رسالة  ،تأثيرها على العلاقات الدولية دول حوض النيل نموذجاً ، ازمة المياه و شر مالي تسعديت -1
 .2014، جامعة الجزائر ،ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق بن عكنون 

المسؤولية الدولية عن استعمال حرية التعبير في الاساءة الى  ،شروق خلف سلطان العامري  -2
 .2014 ،جامعة البصرة ،السياسةجلس كلية القانون و رسالة ماجستير مقدمة الى م ،الاسلام
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رسالة ماجستير مقدمة الى كلية  ،التطورات في الانهار الدولية ثرأ ،عمار سلمان الكرخي -3
 .2003 ،بغداد ،جامعة النهرين ،الحقوق 

 –السدود على المجاري المائية الدولية المشتركة  لإقامةالنظام القانوني  ،غفران احمد عبد الواحد -4
، بغداد ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين ،دراسة في القانون الدولي

2022. 
الاغراض غير  المستخدمةالاحكام الخاصة بالمجاري المائية الدولية  ،لهيب صبري ديوان الطائي -5

 .2011 ،عمان ،جامعة الشرق الاوسط ،كلية الحقوق  ،رسالة لنيل الماجستير ،ملاحية
الماجستير مقدمة  رسالة لنيل ،العراقالمسؤولية الدولية عن التلوث البيئي في  ،محمد جبار تويه -6

 .2011 ،بيروت ،العلوم السياسيةلكيلة الحقوق و 
رسالة ماجستير مقدمة  ،المعقول للأنهار الدوليةالمنصف و ، الاستخدام محمد حسين رشيد محمد -7

 .2000، جامعة بغداد –الى كلية القانون 
الفرات في ضوء القانون الدولي المكتسبة للعراق في نهري دجلة و  الحقوق  ،محمد سلمان محمود -8

  .2011، العلوم السياسية، كلية الحقوق و جامعة بيروت العربية ،رسالة لنيل الماجستير ،العام
الحقوق  كلية ،جامعة محمد خضير بسكرة ،رسالة ماجستير ،المسؤولية الدولية للدولة ،نكاع كريمة -9

 .2015 ،قسم الحقوق  ،العلوم السياسيةو 
، كلية القانون جامعة بغداد ،رسالة ماجستير ،تلوث الانهار الدولية ،نوري رشيد نوري الشافعي  -10

2006.  
كلية  ،رسالة ماجستير ،الانهار الدوليةالسدود و  لإنشاءالنظام القانوني  ،ود فتحي عبد الجليل  -11

  .2022 ،القانون جامعة البصرة
الاثار ضع القانوني للحدود بين العراق وكل من ايران والكويت و الو  ،يسار عطية توية -12

بيروت جامعة  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  ،رسالة لنيل الماجستير في الحقوق  ،الاقتصادية
  .2011 ،العربية

  -:المجلات -:ثالثا ا 

 ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،التحكيم في القانون الدولي والقانون المصري  ،احمد أبو ألوفا -1
 1994 ،50العدد 
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 جامعة الانبار للعلوم مجلة ،بحث منشور ،مبدأ الالتزام بعد التسبب في ضرر ،اركان حميد جديع -2
  2012 ،3 السنة ،1العدد  ،والسياسيةالقانونية 

بناء السدود على الانهار الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي  ،مصطفى السيد احمد الزغبي أكرم  -3
  2017 ،63العدد  ،والاقتصاديةمجلة البحوث القانونية  ،العام

مجلة  ،منشور بحث، الشروطالاسس و –لدولية عن جرائم البيئة تقرير المسؤولية ا ،حمي احمد -4
  2020سنة  ،2العدد  ،9مجلد  ،والاقتصاديةالاجتهاد للدراسات القانونية 

دراسة قانونية عن نهري  – موقف القانون الدولي من استغلال الانهار الدولية ،خالد عكاب حسون   -5
 .السياسيةكلية القانون للعلوم القانونية و مجلة  ،الفراتدجلة و 

التنظيم القانوني لانشاء السدود على الانهار الدولية وفق مبادئ  ،شاري خالد معروف نانة كلي  -6
 –الجامعة اللبنانية الفرنسية  –مجلة قه لاى زانست العلمية  ،بحث منشور ،القانون الدولي العام

 .2021 ،4العدد  ،6مجلد  ،اربيل كردستان العراق
ئ القانونية لمجاري المياه المباد( على مجرى نهر دجلة و صو –لي )انشاء سد  ،صدام الفتلاوي  -7

 .2008، العدد السادس (،مجلة اهل البيت )عليهم السلام ،الدولية
بحث  (،اثارها الدولية ،شروطها ،نظرياتها)قواعد المسؤولية الدولية  ،عبد المجيد علي احمد عثمان  -8

 .2020 ،العدد الحادي عشر ،ليبيا ،مجلة القرطاس ،منشور
 ،مجلة الخليج العربي ،النظام الدولي الاستغلال مياه الانهار الدولية ،علي جبار كريدي القاضي  -9

  2013 ،2-1العدد  ،41مجلد 
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ، الشخصية القانونية كوسيلة لحماية الطبيعة ،علي فيلالي  -10

 ،(9المجلد ) (1الجزائر، العدد ) ،جامعة تمنراست ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،والاقتصادية
2020. 

مجلة  ،التراث المشترك للإنسانية في قانون البحار بين ثورية المفهوم وردة التطبيق ،العيد جباري  -11
 .2021 ،12 المجلد ،1 العدد ،الجزائر ،بالجلفة–أنسنه للبحوث والدراسات جامعة زيان عاشور 

اثرها على تحقيق العابرة لحدود الدول و ه الجوفية الادارة المتكاملة للميا ،محمد الحسين سيد حسين -12
 .2023 ،2عدد  ،4مجلد  ،مجلة الباحث العربي ،التنمية المستدامة لتلك الدول

، المجلة المصرية للقانون الدولي ،حسن النية في القانون الدولي العام ،محمد مصطفى يونس  -13
 .1995 ،الخمسينالعدد الحادي و 
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 .30، العدد جامعة بنغازي  /كلية القانون  ،نونيةمجلة دراسات قا ،مصطفى احمد الدراجي  -14
، مجلة بحث منشور ،دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث ،وليد فؤاد المحاميد  -15

 .2011، 10العدد  ،3مجلد  ،السياسيةالكوفة للعلوم القانونية و 
جامعة  مجلة ،المسؤولية الدولية عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود ،ناظر احمد منديل -16

 .1، السنة 3العدد  ،السياسيةتكريت للعلوم القانونية و 
  :صادر الالكترونية الم -:رابعاا 

منشورة على شبكة  ،جامعة الانبار ،محاضرات في القانون الدولي العام ،احمد كريم مدب -1
متوفرة على الموقع  ،بلا صفحة ،بلا سنة ،الانترنيت

https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank . 
تاريخ النشر  ،مقال منشور على شبكة الأنترنيت ،الهند وباكستان نزاعات مائية ،ذكر الرحمن -2

 .  https://www.alarabiya.net/politicsمتوفر على الرابط  ،14/1/2017
بحث منشور، مجلة دائرة  رابح منزر، مبادئ القانون الدولي العامة لحمية الغلاف الجوي من التلوث، -3

كة الانترنيت، ، متوفر على شب70، ص 1/2022، العدد 6السياسية، مجلد البحوث والدراسات القانونية و 
-https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue005/Pages/Siyassat05

2013_Elhussin.pdf . 
 ،متوفر على شبكة الانترنيت ، 2019 ،اين يصبمن اين ينبع نهر النيل و  ،رند صلاح -4

https://mawdoo3.com/ . 
اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية في  ،مها دحام ،مقال منشور على شبكة الانترنيت -5

 .  /https://mawdoo3.comمتوفر على  ،17/7/2023
6- ‌ شعبان‌السيد‌محمد‌خليل،‌هيثم‌بيومي‌علي‌حسن،‌كيفية‌الاستفادة‌من‌المخلفات‌الزراعية،‌مقال‌منشور‌على‌د.

‌ ‌النشر، ‌تاريخ ‌الانترنيت، ‌الرابط‌3/4/2016شبكة ‌على ‌متوفر ،

42328https://mail.almerja.com/reading.php?idm= . 
‌في‌نهر‌النيل‌وحسنين‌عماد‌شبع،‌أزم -7 جنوب‌العراق،‌مقال‌منشور‌على‌شبكة‌الانترنيت،‌تاريخ‌النشر،‌ة‌المياه

 . ‌https://africansc.iq/index.php/posts/details/197الرابط،‌،‌متوفر‌على7/9/2022
 المواثيق الدولية الاعلانات و خامساا: الاتفاقيات الدولية و 

 .1921اتفاقية برشلونة عام  -1

https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank
https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank
https://www.alarabiya.net/politics
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue005/Pages/Siyassat05-2013_Elhussin.pdf
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue005/Pages/Siyassat05-2013_Elhussin.pdf
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mail.almerja.com/reading.php?idm=42328
https://mail.almerja.com/reading.php?idm=42328
https://africansc.iq/index.php/posts/details/197
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 .1945ميثاق الامم المتحدة  -2
 .1961توصيات سالزبورغ عام  -3
 .1966قواعد هلسنكي عام  -4
 .1967الميثاق الاوربي للمياه عام  -5
 .1972اعلان استوكهولم عام  -6
 .1973اعلان مونتيفيديو عام  -7
 .1992جانيرو عام  مؤتمر ريو دي -8
استخدام المجاري المائية الدولية في غير الاغراض الملاحية عام  بشأناتفاقية الامم المتحدة  -9

1997. 
 .2004قواعد برلين عام  -10
 

 المواقع الالكترونية  :سادساا 
  /https://mawdoo3.comمتوفر على  ،2023اتفاقية دول القارة القطبية الجنوبية  -1
الموقع الالكتروني  ،العشرينه لمواجهة تحديات القرن الحادي و التعاون الدولي في مجال الميا -2

متوفر على شبكة الانترنيت  ،اللامم المتحدة
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20423 

 ،1/8/2016في  ،A/72/4 ،4الملحق  ،السبعون ة الثانية و الدور  ،تقرير محكمة العدل الدولية  -3
cij.org/sites/default/files/annual-https://www.icj- ،متوفر على شبكة الانترنيت

ar.pdf-2017-ports/2016re 
متوفر  ،1/8/2009في  ،A/65/4 ،4الملحق  ،الستون الدورة الخامسة و  ،تقرير محكمة العدل الدولية -4

في  ،A/72/4 ،4الملحق  ،السبعون الدورة الثانية و  ،تقرير محكمة العدل الدولية، على شبكة الانترنيت
https://www.icj-  ،                متوفر على شبكة الانترنيت ،1/8/2016

ar.pdf-2017-reports/2016-cij.org/sites/default/files/annual 
متوفر على شبكة  ،الامم المتحدة 2002 ،تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة -5

 https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691 ،الانترنيت

https://mawdoo3.com/
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20423
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20423
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Abstract 

 Water is the fundamental basis for industrial and 

agricultural development, as well as social and political stability. 

Therefore, it is essential to have legal regulations and rules 

governing the use of international waterways to prevent conflicts 

over water through bilateral or multilateral international agreements 

that aim to resolve such disputes.Any violation of international rules 

entails responsibility for the state that committed the unlawful act, 

obligating it to provide compensation. For this reason, numerous 

international agreements and declarations have been issued on this 

matter, such as the Barcelona Convention of 1921, the Helsinki 

Rules of 1966, and the United Nations Convention on the Use of 

International Watercourses for Non-Navigational Purposes in 1997. 

International responsibility is largely concerned with maintaining 

global stability, including matters related to international aterways. 

International agreements and declarations have played a significant 

role in this field by developing rules for the exploitation of 

freshwater. The Stockholm Declaration on Human Development in 

1972 is considered the first international document regulating 

international relations in environmental affairs and responsibility for 

environmental damage.Thus, states are responsible for adopting the 

principle of cooperation by establishing agreements that prevent the 

exploitation of water resources, limit the construction of dams, take 

climate change into account, and develop general strategies to 

address drought, increased flood risks, or any other challenges. 
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